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  شكر وعرفان
ا، وبلغ هذا  اثمراتبعد أن  ا مقروءً ، فإنّ الحمد الله رب تمام نقصانه البحثهذه الوریقات بحثً

قني،  ا، أن هداني للإیمان ووفّ لاً وآخرً ل لي سبل التحصیل، سبحانه ذو العالمین والثناء له، أوّ وذلّ
 .الفضل والإحسان

ا لأهل الفضل بجمیل فضلهم، ووفاءً لأهل الإحسان بصنیعهم، أتقدّم بخالص شكري  ً وعرفان
على ما تقوم بهِ في  لعلوم والتكنولوجیا بالخرطومالسودان ل لجامعةووافر احترامي وعظیم امتناني، 

سبیل خدمة العلم وطلاّبه، وما تبذله من جهودٍ في نشرِ العلم الشَّرعيِّ من خلال إتاحتها لي 
ة معهد العلوم والبحوث الإسلامیَّ لإعداد رسالة الماجستیر، وأخصُّ بالشكر القائمین على  دِّراسةال

ُ خیرَ ها التدریسیةبكلیة الدّراسات العلیا ممثلة في عمیدها وجمیع أعضاء هیئت ، فجزاهم االله
  .الجزاء

ا، ودعوتُ له سرا، وتفضّل عليّ  أرشدنيللذي كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان  غیبً
سالة، أستاذي الكریم الفاضل ، إذ "الدكتور حسن عبد االله حمد النّیل: "بقبوله الإشراف على هذه الرّ

وبُعد الشقّة بیني وبینه، إلى أن استوى البحث على تابع عملي وصابر معي على طول المدّة 
  .سوقه، وخرج بهذا الشّكل، فجزاه االله عن العلم وأهله خیر الجزاء

حسین : الدكتور،الأفاضلأعضاءلجنةالمناقشة والمشایخ الأساتذةكماأتوجّهبالشكرالجزیلإلى 
همبقبولمناقشةهذه  ،الوسیلة السر كرار بدر: بشیر نور الدائم الممتحن الخارجي، والدكتور لتفضلّ

  .الرسالة،وتجمیلهابأصوبالملاحظات،وأنفس التنقیحات، تقبّل االله منهم وبارك في علمهم
ید المساعدة،  ، وقدّم ليّ أو إرشادًا وشكري موصول كذلك إلى كلّ من أسدى إليّ نصحًا

بة، سواء أ   .مؤسساتكانوا أفرادًا أم ن وساندني في إتمام بحثي ولو بالكلمة الطیّ
ي خیر الجزاء   .جزى االله الجمیع عنّ
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  مستخلص
ة عند الأصولیین وأ: "یتناول هذا البحث موضوع ره في الفروق ثالتعلیل بالْحِكْمَ

ة"ویهدف إلى كشف النقاب عن "الفقهیَّة أدوات استنباط الأحكام ة من مَّ هاكأداة " الْحِكْمَ
  .الشرعیَّة،من خلال بیان حقیقتها وحجیتها، وأثرها في توسیع باب الاجتهاد

إلى حكمة النصوص ومآلات الأفعال،  طرح أسس استنباط الأحكام استناداً ویفه 
  .بطریقة تعین المجتهد في الاستنباط وتثري باب الاجتهاد

ة، ا معلى حقیقة العلة والمصلحة وعلاقته ویعرج شروط التعلیل  أهمَّ  ویوضحبالْحِكْمَ
  .وما ینطبق منها على موضوع هذه الرسالة

ةلحقیقة اعتبار  یتعرضكما   والتعلیل بها في الاجتهاد واستنباط الأحكام،  الْحِكْمَ
  .تهمها معتبرة عند عامَّ وبیان أقوال العلماء في ذلك وأنَّ 

ةوالتي تدل السُّنَّةما تعرض لبعض النصوص الشرعیَّة من الكتاب و ك لَ واضحة  دَلاَ
ة في التشریع الإسلامي، وتعرض أیضاً  الفقهیَّة التي تبین الفروع بعض لعلى اعتبار الْحِكْمَ

ة في تعلیلهم كثیراً من النصوص الشرعیَّة   .استناد الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على الْحِكْمَ
ة و بین بیسر وسهولة طریقة الاجتهاد من خلایأیضاً  ووه  وضح یل التعلیل بالْحِكْمَ

ة وضبطها   .الخطوات التي یلزم أن یتبعها المجتهد لتحدید الْحِكْمَ
ة یو   حِكْمَ أدوات الاستنباط الأصولیَّة؛ كالاستحسان  ببعضكشف عن علاقة الْ

ة أداة أصیلة لهاعلاقة ببعض أدوات یوالمصالح المرسلة و  وضح أن التعلیل بالْحِكْمَ
  .الاستنباط
ة في  بینتُ ة ة توضیحیَّ عرض أمثلة تطبیقیَّ ییضاً أ ووه  الفروق أثر التعلیل بالْحِكْمَ
 .بسهولة ویسرفهم النصوص وضبطها، بشكل یعین على تطبیقها : من حیث الفقهیَّة
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This research deals with the topic:The explanation wisdom when 
the fundamentalists and its effect on jurisprudential variances As an 
important instrument of instruments to devise shar'i rulings, through 
statement of reality and the opposability, and their effect on expanding 
the division of ijtihad. 

It poses the foundations derive rulings based on the wisdom 
texts and malate acts, in a way had to be diligent in the elicitation and 
enrich division of ijtihad. 

And limp on the fact that the illness and stakeholders as their 
relationship with wisdom, and explains the most important terms of 
the explanation and applies them to the subject of this letter. 

It also exposed the fact considered wisdom and explanation in 
the diligence and derive rulings, and views of the scholars in a 
statement that they considered when their common folk. 

Also exposure to some religious texts from the Quran and 
Sunnah, which is a clear indication considering of wisdom in Islamic 
law, and are also presented some of the branches of jurisprudence that 
show based scholars of different sects on the wisdom a lot of 
legitimate texts. 

He also shows how more easily through the diligence of wisdom 
and explanation explains the steps that need to be followed to identify 
diligent wisdom and tuned.Disclose some relationship wisdom 
elicitation instruments fundamentalism; plaudits and interests of 
sending and explains that the explanation instrument authentic 
wisdom has to do with some instruments deduction. He also presents 
practical examples show the effect of illustration explanation wisdom 
in terms of jurisprudential differences: understanding the texts and 
adjust, is appointed to be applied easily and conveniently. 

  
  
  

  مةمقدِّ 



 مقدمة

  
6  

سَان ما لم یعلم، وأسبغ علیه ظاهراً وباطناً ما لا   الحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإِنْ
یُحصى من النعم، أحمده وأستعینه، وأتوكل علیه وأستهدیه، وأصلي وأسلم على من منَّ االله 
ة، ویهدیها الصراط المستقیم، وعلى آله  ببعثته على هذه الأُمة، لیعلمها الكتاب والْحِكْمَ

أصحابه وأتباعه الذین حفظ االله بهم الدین، فوعوا الخطاب وفهموا عن االله مراده، وأحسنوا و 
  .البلاغ، وكانوا عنه فیه موقعین

وأن ینزل علیه كتابه  .وبعد فقد اقتضت حكمة الباري سبحانه أن یرسل رسوله محمداً 
أحكامها حامیة العزیز بالهدى والدین والموعظة الحسنة، وأن یجعل الشرائع ومبادئها و 

لمصالح العباد العاجلة والآجلة، وأن تكون على وفق مدارك وأفهام العقلاء الذین خلقهم 
وزودهم بنعمة العقل والإدراك لیتلقوا رسالته جل وعلا ویفهموها ویطبقوها كما یرید لها أن 

  .تطبق سبحانه
نا أحسن بیان، نعمه علینا أن بین لنا معاني ذلك الكتاب ومقاصده بسُّنَّة نبی ومن

حكماً ولا مقصداً إلا بینهُ بقوله أو بفعله، ثم اختار سبحانه بعد ذلك  .فلم یترك فیه
قوماً انتقاهم بعنایته ففهموه وعملوا به وعلموه لمن بعدهم من السلف  .لصحبة نبینا

  . والخلف العدول
هم ومن فضله تعالى على عباده أن جعل منهم عباداً وهبهم من فضله وفتح علی  

من معارفه وأنعم علیهم بتوفیقه لیكونوا حماة للشریعة معرفین بها شارحین لها مبینین 
معانیها ومبانیها، فمنهم من نذر حیاته لعلوم الشریعة روایة، ومنهم من نذرها لعلوم 

  .الشریعة درایة، حتى إنَّهم لم یتركوا لذي رأي رأیاً ولا لباحث مبحثاً 
 :البحث وضوعالتعریف بم

 - ولیس كل الفضل –ولا یدعي هذا البحث الاختراع ولكن یكفیه أن یكون له الفضل 
ن  في جمع متفرق لم یجمعوه، أو توضیح مشكل لم یعد واضحاً كل الوضوح في زماننا وإ
كان جلیاً في زمانهم، أو ترتیب ما اقتضت ضرورة التبویب في الأمهات والمختصرات عدم 

  .التألیف السبعةفي ثلاثة من أسباب  ترتیبه، فیكون له بذلك مشاركة
  

  :أهمیَّة موضوع البحث
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، : أولاً  ، وأدقها مباحث، وأصعبها مسلكاً كون علم أصول الفقه من أجل العلوم الشرعیَّة فضلاً
لأنَّه علم یهدف إلى طرق استنباط الأحكام، ویبین طرق التعامل مع النصوص فهماً وتنزیلاً 

  .وتأویلاً 
ة من باب المقاصد، إذ أنَّه ما : ثانیاً  حِكْمَ مكانة باب المقاصد من علم أصول الفقه، ومكانة الْ

من حكم شرعي إلا وله مقصد وحكمة شرعیَّة یهدف إلیها، سواء أن كان ذلك من المقاصد 
ة التي یمكن أن نسمیها حكَماً تشریعی ة العامَّة لكل الأحكام والشرائع، أم من المقاصد الخاصَّ

  . لكل حكم على حدة
 :سبب اختیار موضوع هذا البحث

  :فیما یلي دِّراسةیمكن تلخیص أهمّ الدوافع التي دفعتني للقیام بهذه ال
ة مصطلحاً وحقیقة لم تحظ بما حظي به غیرها من المفاهیم   -1 أن الْحِكْمَ

والمصطلحات، رغم أهمیتها ودورها في جمیع مباحث أصول الفقه وفي تفسیر 
 . النصوص وفي التعلیل والقیاس وفي التفریع الفقهي في مختلف الأبواب

الأوائل بخاصّة، والوقوف على خصائص  الأصول فقهاءمحاولة الكشف عن آراء   -2
فاتهم ومنهج استدلالهم،  امصنّ  ؛وكیفیة تعاملهم مع المسائل الشرعیة تأصیلاً وتفریعً

 .لطالب العلم الشرعي مثلي في التحصیل والاستزادة دِّراسةة هذه الوأهمیَّ 

  :هذا البحثة من الأهداف المرجوّ 
  :البحث، وهيثمَّ أهداف أترجّى تحقیقها من خلال هذا 

آراء فقهاء  دِّراسةالسعي إلى اكتساب الملكة الفقهیَّة موضوعًا ومنهجًا، من خلال   -1
 .وجهودهم والكشف عن مناهج استدلالهمالأصول 

ة آراء أصحابها على ضوء المناهج المعرفیَّ  دِّراسةو  الأصولیَّةكتب یةللنقدجعات امر  -2
ا من الباحث بحاجة ماسّة ة الأوائل في المدارس الفقهیَّ أنَّ تراث  للاستفادة منها؛ إیمانً

  .إلى قراءات نقدیة منصِفة، لبیان مكامن الضّعف ومراجعتها، ونقاط القوة واستثمارها
 :البحث تحدید إشكالیَّة

، وهو محاولة لفك  ة عند الأصولیین تنظیراً وتطبیقاً حِكْمَ إن مدار هذا الموضوع على الْ
  - :الإشكالات التالیة
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بهامه غموض: أولاً  ة وإ   .مصطلح الْحِكْمَ
ة وبناء القیاس علیها ومدى حجیتها كمصدر من مصادر العلة الشرعیَّة: ثانیاً    .علیة الْحِكْمَ
ة في الفروق الفقهیَّة: ثالثا   .أثر الْحِكْمَ

  :لهذا البحث الدّراسات السابقة
 رغم  البحث -من حین شروعي في إعداد هذا البحث إلى حین استیفائه، لم أقف 

رائد نصري لإلا رسالة واحدة هذا البحث موضوع متخصّصة تناولت  دِّراسةعلى  -والتقصّي
أبو مؤنس طبعها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، یضاف إلیها متفرقات مختصرة نجدها في 

  .مختلف كتب أصول الفقه لكنَّها مختصرة ولا تعدو أن تكون جزءاً من جزء من باب القیاس
 : بحثمنهج ال

  - :ةهج التالیَّ االمن أصولیاً خاصاً اتبع الباحثدِّراسةلمَّا كان الهدفُ من هذه ال
وظّفت هذا المنهج في أغلب ثنایا البحث لاستقصاء : الوصفيالاستقرائي المنهج 

  .جلیة ة، للوصول إلى صور ، وتخریجاً وتحلیلاً  اً تشریععرضها و الأصولیَّة للحكمة، راء الآ
ا، وتوضیحًا، فقهاء الأصولبعض آراء  دِّراسةب: المقارنالمنهج التحلیلي  ، تعریفً

ا، مع مقارنتها والخروج بعد المناقشة والتحلیل إلى اختیار الراجح من . وتأصیلاً، وتفریعً
  .الأقوال

  :في عرض المسائل
ا، لمناقشتها وبیان أوجه الخلاف والاتّفاق فیها  الباحث خصّص .1 لكل مسألة فقهیة مبحثً

 .الأصول بین آراء فقهاء

لاّ یحاول الباحث  .2 في بیان  اجتهد وسعاً التوفیق بین الأقوال المختلفة إن أمكن، وإ
 اً ما یوافق الدلیل والبرهان مستأنسب الأصولیَّةالقول المختار والترجیح بین تلك الآراء 

 .ال الأئمة في ذلك، مع بیان وجه الاختیار، وثمرة الخلافبأقو 

في المتن عقب كلّ آیة،  سورها وأرقامها معبالرسم العثماني،  قرآنیةالآیات ال تخریج .3
 .معتمدًا على برنامج مصحف المدینة للنشر الحاسوبي

جت  .4  : ، كالآتيدِّراسةفي جانب ال وردتالأحادیث التي ذكرها المصنّف، أو التي خرّ

I. أو من  بتخریجه منهما تُ كتفیافي الصحیحین أو أحدهما،  الحدیث إن كان
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ا إن لم أجده فیهما عزوته إلى م ه من الكتب الستةأحدهما،أمّ  . والصّحاح ظانّ

ن افتقدت ترجمتهم، سالةالوارد ذكرهم في الرّ ت للأعلام الضروریة ترجم .5  .إلاّ قلیلاً ممّ

ثم اسمه كاملاً، وسنة ) الكنیة( الشهرة للمؤلّفعند توثیق المراجع والكتب، أبدأ باسم  .6
) هجریة ومیلادیة(وفاته إن عرفت، ثم اسم الكتاب، ثم الطبعة ودار النّشر، فالسنة 

 . حسب ما هو موجود، فالجزء ثم الصفحة

  :هیكل البحث

وقد فصلت هذه النقاط في ثلاثة فصول، احتوى كل منها على عدة مباحث وذلك 
   -:كالآتي

ة ومسالكها وعلاقتها بغیرها: الأولالفصل    مفهوم الْحِكْمَ
ة: المبحث الأول   مفهوم الْحِكْمَ
ة في اللغة: المطلب الأول   الْحِكْمَ
ة في الاصطلاح: المطلب الثاني   الْحِكْمَ

ة والمقصد: لثالمطلب الثا   الفرق بین الْحِكْمَ
ة: المبحث الثاني   مسالك الْحِكْمَ
  ة للنصالمسالك العائد: المطلب الأول
  المسالك الآیلة للعقل: المطلب الثاني
ة بغیرها : المبحث الثالث   علاقة الْحِكْمَ
ة والمظنَّة : المطلب الأول   الْحِكْمَ
ة والمناسبة : المطلب الثاني   الْحِكْمَ
ة والعلة: المطلب الثالث   الْحِكْمَ
ة عند الأصولیین: الفصل الثاني حِكْمَ   التعلیل بالْ
ة : المبحث الأول   مفهوم التعلیل بالْحِكْمَ
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ة لغة واصطلاحاً : المطلب الأول   التعلیل بالْحِكْمَ
ة في هذه ال: المطلب الثاني   دِّراسةالتعلیل بالْحِكْمَ
ة: المبحث الثاني   حجیة التعلیل بالْحِكْمَ
  المنع مطلقاً : المطلب الأول
  الجواز مطلقاً : المطلب الثاني
  از في حالات أو بشروطالجو : المطلب الثالث
ة: المبحث الثالث   مسائل ترجع للتعلیل بالْحِكْمَ
  القیاس الجلي: المطلب الأول
  القیاس في الأسباب والحدود والكفارات: المطلب الثاني
  بعض أنواع الاستحسان: المطلب الثالث
  الاستصلاح : المطلب الرابع
ة في  الفروق الفقهیَّة: الفصل الثالث   أثر الْحِكْمَ
  مفهوم الفروق الفقهیَّة: المبحث الأول
ة في الفروق الفقهیَّة: المبحث الثاني   أثر الْحِكْمَ
  الفرق لاختلاف الحِكَم أو تعارضها: المطلب الأول
ة أو انقضائها: المطلب الثاني   الفرق لانعدام الْحِكْمَ
 الفرق لتسهیل الحُكمِ أو تقییده: المطلب الثالث

یه من صواب فبتوفیق من االله وتسدید منه، وما كان وبعد فهذا عملي فما كان ف
خلاف ذلك فمني وأستغفر االله وأتوب إلیه، وحسبي أني بذلت الجهد فلعلي لا أعدم 
الأجر بفضل االله في الحالین، على أن عملي هذا إنَّما هو عمل بشري، وجهد إنساني، 

  . لا بد من وجود الاختلاف فیه وورود النقص والخطأ إلیه
أحمد االله سبحانه وتعالى على توفیقه وتسدیده، وأشكره على نعمه وتأییده، ثمَّ هذا و 
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أثني بالدعاء لوالدي الكریمین رافعاً أكف الضراعة إلى االله تعالى بأن یجزیهما عني 
خیر الجزاء، إذ لهما الفضل بعد االله سبحانه وتعالى في توجیهي إلى العلم الشرعي، 

  . والنهل من ینبوعه الصافي
ِ  أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ ربّ  ديّ وأن أعمل صالحاً وعلى وال

نّ  ترضاه وأصلح لي في ذریتي إني تبتُ  وآخر دعوانا أن الحمد الله . ي من المسلمینإلیك وإ
مرب العالمین، وصل اللهم على سیدنا    .محمد وعلى آله وصحبه أجمعین وسلّ

  إبراهیم ولد یزید الأمارات الشارقة



 

 
  

  
   

  الفصل الأول
  مفھوم الْحِكْمَة ومسالكھا وعلاقتھا بغیرھا

  

  مفھوم الْحِكْمَة: المبحث الأول

  مسالك الْحِكْمَة: المبحث الثاني
  علاقة الْحِكْمَة بغیرھا: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
ة   مفهوم الْحِكْمَ

ة في اللغة: المطلب الأول   الْحِكْمَ
ة في اللغة تدور دلالتها على معان أهمها   :الْحِكْمَ

لیه یرجع الكثیر من الإطلاقات اللُ : )1(المنع :أولاً  ة على العقل وإ غویة، كإطلاق الْحِكْمَ
  :)2(قول جریرهما یمنعان صاحبهما من الوقوع في المعاطب، ومن هذا المعنى والأناة، لأنَّ 

أغضبا أنْ إنیأخافُعلیكمُ واسُفهاءكُمْ نیحَنیفَةَأحكِمُ   )3(أبَ
حكامهما: ثانیاً  وهو معنى لا یخفى على المتأمل إرجاعه إلى  )4(إتقان الفعل والقول وإ

  . وسائل ذلك الإتقان هما أهمَّ معنیي الحلم والأناة، إذ أنَّ 

  معرفة أفضل الأشیاء بأفضل العلوم، أو معرفة الحق لذاته ومعرفة الخیر : ثالثاً 

                                         
، بیروت، مؤسسة الرسالة 8ط. الفیروزآبادي، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب، القاموس المحیط)1(

وابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل  ،)مادة، ح ك م(م 2005للطباعة والنشر والتوزیع 
  ).مادة، ح ك م(هـ 1414، بیروت، دار صادر 3ط. جمال الدین، لسان العرب

ولد ومات . جریر، بن عطیة بن حذیفة الخطفي بن بدر الكلبي الیربوعي، من تمیم، أشعر أهل عصره)2(
وكان . یثبت أمامه غیر الفرزدق والأخطلوعاش عمره كله یناضل شعراء زمانه ویساجلهم فلم . في الیمامة

وقد جمعت نقائضه مع الفرزدق في ثلاثة أجزاء، ودیوان شعره في . عفیفا، وهو من أغزل الناس شعرا
المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء  ).هـ110(توفي سنة . وأخباره مع الشعراء وغیرهم كثیرة جدا. جزأین

  ).3/129(، ومعجم المؤلفین )2/118(، والأعلام )88 ص( 
تحقیق، عبد . ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین، مقاییس اللغة) 3(

  ).مادة، ح ك م(م 1979دار الفكر . السلام محمد هارون
بیروت، . الفیومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر )4(

  ). مادة ح ك م(المكتبة العلمیة، 
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العلم بحقائق الأشیاء على ما هي : ")2(أو بعبارة الشریف الجرجاني )1(لأجل العمل به،
ة على العدل والعلم والحلم والنبوة  )3("علیه والعمل بمقتضاه ومن هذا الوجه أطلقت الْحِكْمَ

  )5(.لالة على الفقهكما أطلقت للدِ  )4(والقرآن والإنجیل

بالمعنى الاصطلاحي إذ هي في الاصطلاح تشیر  والمعنى الأخیر هو أكثر المعاني ارتباطاً 
إلى ما وراء الأفعال والأحكام من مقاصد وغایات هي التي منها استمد الفعل مكانته  عموماً 

  .وحقیقته

ة في الاصطلاح: المطلب الثاني   :الْحِكْمَ
ة في أبواب مختلفة من المعارف مما جعل تعریفه یختلف تبعا تدوول  مصطلح الْحِكْمَ

ة في اصطلاح الأصولیین،  لاختلاف تلك الأبواب، ولكن ما یهمنا من ذلك هو تعریف الْحِكْمَ
ة في القرآن الكریم، إذ هو  وقبل أن نعرف اصطلاحهم لابد من المرور على دلالة الْحِكْمَ

  :طلاحات الشرعیَّةأصل الأصول ومبدأ الاص

                                         
  ). مادة، ح ك م(ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق )1(
لیها نسب،. الشریف الجرجاني، علي بن محمد بن علي الجرجاني الحسیني الحنفي)2(  ولد بجرجان وإ

والعربیة والأصولیة، وبرع فیها حتى قالوا عنه، إنه علامة دهره،  شارك في علوم كثیرة، ولاسیما الفلسفیة
له، التعریفات، وشرح المواقف، وشرح السراجیة في ). هـ816(توفي في شیراز سنة . وعالم بلاد الشرق

، ومعجم المؤلفین )5/7(م ، والأعلا)1/187(مفتاح السعادة .     الفرائض، وحواش متعددة، وغیر ذلك
)7/216.(  
م 1983بیروت، دار الكتب العلمیة . 1ط. الجرجاني، علي بن محمد بن علي، كتاب التعریفات)3(
  ). مادة، ح ك م(
، وابن منظور، لسان العرب، مصدر )مادة ح ك م(الفیروزآبادي، القاموس المحیط، مصدر سابق، )4(

  ).مادة، ح ك م(سابق، 
الكویت، دار . 2ط. اف والشؤون الإسلامیَّة بدولة الكویت، الموسوعة الفقهیة الكویتیةوزارة الأوق)5(

  ). 18/67(السلاسل، 
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ة في القرآن الكریم: المسألة الأولى   :الْحِكْمَ
ة في القرآن الكریم بمعان مختلفة تبعا للسیاقات التي جاءت فیها،  وردت كلمة الْحِكْمَ

ذا كانت صفة فیختلف المعنى تبعاً  لاختلاف  وصیغة ورودها وما إذا كانت اسما أو صفة، وإ
  .الموصوف بها

ة من  یجادها على غایة الإحكام والإتقان، ومن فالْحِكْمَ االله تعالى معرفة الأشیاء وإ
ة التي أوتیها لقمان، قال تعالى ٱ ٻ (:الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخیرات، وهي الْحِكْمَ

ة نح]12:لقمان[)ٻ ٻ ذا وصف بها القرآن فلتضمنه الْحِكْمَ وأطلقت  ]2:لقمان[)ٻ ٻ ٻ پ(:ووإ
ة اسماً    :هافي القرآن الكریم وفسرت بتفسیرات من أهمَّ  الْحِكْمَ

  .ـ القرآن نفسه1
  . ـ تفسیرالقرآن2
  .ـ النبوة3
  .ـ الموعظة4
  )1(.ـ الفهم5
ة سُّ : الشافعي الإمام ـ وقال6   ).)2ة رسول االله نَّ الْحِكْمَ

ہ (:وبالأول قوله سبحانه]129:البقرة[)   چ چ ڇ  (:وبهذه الأوجه فسر قوله سبحانه وتعالى

)   ې ې ې ې (:وبالثاني قوله سبحانه ]125:النحل[ ) ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

، وبالرابع قوله ]54:النساء[)ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ (:وبالثالث قوله سبحانه،]269:البقرة[
) پ پ پ(:وبالخامس قوله سبحانه]231:البقرة[)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  (:سبحانه

ن كان بلفظ الحكم إلا أنَّ ]12:مریم[ ة في الاشتقاق وفي بعض ه والأخیر وإ یشارك الْحِكْمَ

                                         
تحقیق، . الدامغاني، الحسین بن محمد، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكریم) 1(

  ).141 ص( م 1983دار العلم للملایین . 4ط. عبد العزیز سید الأهدل
مصر، مكتبة الحلبي . 1ط. تحقیق، أحمد شاكر. الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدریس، الرسالة )2(

  ).1/73(م، 1940
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المعاني، وهو یؤكد الصلة التي أوصلها البعض إلى درجة التداخل أو العموم والخصوص 
  )1(".كل حكمة حكم ولیس كل حكم حكمةف: "المطلق فقال

ة في اصطلاح الأصولیین: الثانیة المسألة   :الْحِكْمَ
نَّ  لم یبوب الأصولیون للحكمة استقلالاً  ما یعرجون علیها عند ولم یبحثوها مفردة، وإ

في كل ما یتعلق بها من  الحدیث عن أصل التعلیل وعن علة القیاس، ومن ثم نجد ضموراً 
تعریفها، إلى تفصیلها، إلى ما یترتب علیها، ومع ذلك یمكن جمع عدد من الرسوم والحدود 

  :بین المقصود، ومنهالعلها تُ 
ة بمعنى : أولاً  ة، إلا أن : العلةالْحِكْمَ ن كان الأولى أن نقول العلة بمعنى الْحِكْمَ وإ

انعكاس التفسیر یجعلنا نصوغ العبارة بالطریقة المذكورة، التي تستخلص مما حكاه ابن 
، والمشقة یكاد یجمع )3(المسافر یترخص لعلة المشقة: في روضته من قولهم )2(مةاقد

عندما قال إن العلة  )4(ها حكمة لا علة، وبهذا المعنى صرح وهبة الزحیليالأصولیون على أنَّ 

                                         
تحقیق، صفوان . الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسین بن محمد، المفردات في غریب القرآن )1(

، والدامغاني، قاموس القرآن )250-249 ص( هـ، 1412دمشق بیروت، دار القلم . 1ط. عدنان الداودي
  ).142- 141 ص( أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكریم، مصدر سابق، 

اعیلي المقدسي ثم الدمشقي )2( ابن قدامة، أبو محمد عبد االله بن محمد بن قدامة العدوي القرشي الجمّ
ذ علمه من أعیان علماء بلده، ثم في أخ. كان من أئمة المذهب الحنبلي في زمانه. الملقب بموفق الدین

له، المغني، والكافي، . ، ودفن في سفح جبل قاسیون بدمشق)هـ620(توفي سنة . بغداد والموصل ومكة
، . والمقنع، والعمدة، ومختصر الهدایة لأبي الخطاب في الفقه، وروضة الناظر في أصول الفقه، وغیرها

، والأعلام )2/53(، والفتح المبین )5/88(لذهب ، وشذرات ا)149- 2/133(ذیل طبقات الحنابلة 
)4/67 .(  
ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، روضة الناظر  )3(

مؤسسة الریان للطباعة والنشر . 2ط. وجنة المناظر  في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
   ).1/178(م 2002والتوزیع 

م، وكان والده حافظاً للقرآن الكریم عاملاً بحزم به، محباً 1932ولد في بلدة دیر عطیة من نواحي دمشق عام )4(
م بمرتبة 1963عام )) الشریعة الإسلامیَّة((حصل على شهادة الدكتوراة في الحقوق . للسنة النبویة، مزارعاً تاجراً 

آثار الحرب في الفقه (عات الأجنبیة، وموضوع الأطروحة الشرف الأولى مع توصیة بتبادل الرسالة مع الجام
= 
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ة الباعثة على تشریع الحكم ة على  )1(.تطلق على الْحِكْمَ ویقرب من هذا إطلاقهم الْحِكْمَ
نَّ  )2(.الوصف المناسب لحكم الشرع ما والذي یظهر أن هذا لا یدل على اصطلاح ثابت وإ

ما ویمكن أن یكون ذلك مجازاً لمة مكان أخر على استخدام كَ  ُ من باب تسمیة  ى لعلاقة بینه
ذا  الشيء باسم سببه، أو أن یكون من باب تقارب الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإ

ن یافترقت اجتمعت، مثل الإسلام والإیمان، والظلم والفسق وغیرها، وربما یكون التبادل ب
  .الأقدمین فتبعهم في ذلك بعض المتأخرینعند  لعدم استقرارها أصلاً  المصطلحات راجعاً 

ادعى السعدي أن الجمهورـ وما أراه یقصد إلا جمهور الأصولیینـ یطلقها على ما : ثانیاً 
وهذا التعریف  )3(یترتب على التشریع من جلب مصلحة أو تكمیلها أو دفع مفسدة أو تقلیلها

ن بد ه لا مشاحة في الاصطلاح، إلا أنَّ ة إذا علمنا ألا أن ظاهره السلأُمة والصحة، خاصَّ  أوإ
  :یخلو عن الاعتراض لوجوه

ة متأخرة عن تشریع الحُ ـ أنَّ 1 كم، بینما المفترض تقدمها عنه، إذ فیها ه جعل الْحِكْمَ
ة بوصفها مقصداً  للمشرع تعتبر  معنى الباعث والسبب، وقد یجاب عن ذلك بأن الْحِكْمَ

كلف فهي إیجاد الفعل وترتب نتائجه علیه في كم، وبوصفها نتیجة عمل الممتقدمة على الحُ 
ة بحث عن مقاصد الشرع أولاً  الواقع، ولكن لا یسلم ذلك لأنَّ  لا عن  وأخیراً  البحث في الْحِكْمَ

ذا كان البحث یشمل ذلك فعلى سبیل التبع لا على سبیل  مقاصد المكلفین ونتائج أفعالهم، وإ

                                          =  
م ثم 1963عین مدرساً بجامعة دمشق عام ). الإسلامي ـ دراسة مقارنة بین المذاهب الثمانیة والقانون الدولي العام

سهما مع  -م 1975م ثم أستاذاً عام 1969أستاذاً مساعداً سنة  التخصص الدقیق في الفقه وأصول الفقه، ویدرّ
الموقع . فقه المقارن في كلیة الشریعة ومواد الشریعة في كلیة الحقوق بجامعة دمشق والدراسات العلیا فیهماال

  http،//www.fikr.comم   10/7/2014الرسمي للدكتور وهبة الزحیلي نقل بتاریخ 
  ).1/651(م 1986دمشق، دار الفكر . 1ط. الزحیلي، وهبة، أصول الفقه الإسلامي )1(
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیَّة بدولة الكویت، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، مصدر سابق  )2(
والعطار، حسن بن محمد بن محمود، حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع ،)18/67(

  ).2/278(الكتب العلمیة دار . الجوامع
بیروت، دار . 2ط. السعدي، عبد الحكیم عبد الرحمن، مباحث العلة في القیاس عند الأصولیین )3(

  ). 105 ص( م 2000البشائر 
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  .الأصالة
ة، وهـ أنَّ 2 ها نوع من مصالح الأحكام، وسعها ي التي یفترض أنَّ ه وسع مصطلح الْحِكْمَ

ة مَّ التصبح مرادفة لجنس المصلحة أو مقاربة له ولمقاصد الشریعة الع حِكْمَ ة، والظاهر أن الْ
  .أخص من الاثنین لما سیأتي بیانه إن شاء االله

ة انطلاقاً  )1(ف العز بن عبد السلامرَّ عَ : ثالثاً  مبنیا  من توجهه المقاصدي تعریفاً  الْحِكْمَ
عبارة عن المنع من ترك : هاغویة للحكمة والتي سبق أن منها المنع، فقال إنَّ على الجذور اللُ 

وهذا  )2(.المأمورات أو فعل المنهیات، وحاصله المنع من ترك المصلحة الخالصة أو الراجحة
ة من جهة المكلف التعریف یبدو أنَّ  لا من جهة الشارع، فهو تعریف ه ینظر إلى الْحِكْمَ

للحكمة كخلق وسلوك یتصف به المرء، أو وسیلة تقومه وترشده وتصوبه شأنه في ذلك شأن 
  .الشرع والعقل

ة بأنَّ بیالشائع الذائع : ◌ً رابعا ن كان )3(ها علة العلةن الأصولیین تعریف الْحِكْمَ ، وهو وإ
  :ور منهاعترض سبیله أمته من أخصر التعاریف وأوضحها إلا أنَّ 

ة ناتج 1 ة قد توجد حیث لا علة، ومن ثم نقول إن ربط العلة بالْحِكْمَ ـ أن الْحِكْمَ
ة تذكر غالبا تبعاً  ة لدى كثیر من للعلة، مما جعل تَ  عن كون الْحِكْمَ صور الْحِكْمَ

ن كان الأصل في التعریف ألا یعرف فیه مجهول عن تصُ  الأصولیین فرعاً  ور العلة، وإ

                                         
عبد العزیز بن عبد السلام بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بعز الدین  العز بن عبد السلام،) 1(

ولد ونشأ في دمشق، وتولى الخطابة . من علماء الشافعیة المتمیزین في القرن السابع. وبسلطان العلماء
كام له، قواعد الأح). هـ660(توفي في القاهرة سنة . بالمعروف، ناهیا عن المنكر كان آمراً . والتدریس فیها

في مصالح الأنام، والفوائد، والإلمام في أدلة الأحكام، وترغیب أهل الإسلام في سكن الشام، والغایة في 
  ). 2/73(، والفتح المبین )4/21(، والأعلام )5/80(طبقات الشافعیة الكبرى . اختصار النهایة، وغیرها

م السلمي الدمشقي الملقب بسلطان ابن عبد السلام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلا )2(
  ).1/61(م، 1991القاهرة، مكتبة الكلیات الأزهریة . العلماء، قواعد الأحكام في مصالح الأنام

الأصفهاني، محمود بن عبد الرحمن أبو القاسم أبو الثناء شمس الدین، بیان المختصر شرح مختصر  )3(
  ). 3/27(م 1986دارالمدني  السعودیة،. 1ط. تحقیق، محمد مظهر بقا. ابن الحاجب
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  .فرضاً بمجهول، ولو 
حكمة العلة الواحدة یجب أن تكون واحدة مع أن الحكم المتعددة  ه یوحي بأنَّ ـ أنَّ 2

) مصلحة(ولذلك نجد للحكم الواحد حكمة  ، وتتسلسل كثیراً تتوارد على الحكم الواحد أحیاناً 
، إلى أن نصل إلى التسلسلمن تلك، وهكذا  منها وأخرى أعمَّ  أولى مباشرة له وأخرى أعمَّ 

  . البعید الذي لا جنس فوقه الجنس
وما قیل في هذا التعریف وفي التعریف الثاني یمكن أن یقال في تعریف وهبة : ◌ً خامسا

ة بأنَّ    )1(.المصلحة التي یراد بالحكم تحقیقها والمفسدة التي یراد دفعها: هاالزحیلي الذي عرف الْحِكْمَ
انبنت علیها الأحكام، ویجعلها  المقاصد نفسها والمصالح التي)2(يوهي عند الشاطب: ◌ً سادسا

  )3(هي العلة الحقیقیة التي شرعت لأجلها
المعنى المناسب : "هاهو تعریف ابن بدران للحكمة بأنَّ  الباحثأقرب التعاریف في نظر : سابعاً 

منه، إلى درجة تكاد ، ویقرب )4("الذي ینشأ عنه الحكم كمشقة السفر للقصر والأبوة لمنع القصاص
" )1(المصلحة المخیلة المناسبة: "هالها بأنَّ  )5(التطابق، تعریف الإمام الغزاليتصل حد 

                                         
  ). 1/651(الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مصدر سابق  )1(
عالم مجتهد . الشاطبي، أبو إسحاق إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهیر بالشاطبي) 2(

له، الموافقات، وشرح الخلاصة في ). هـ790(توفي سنة . محقق في الفقه والأصول والحدیث والتفسیر واللغة
، ومعجم )1/75(، والأعلام )1/1090(، ومعجم المطبوعات )1/18(هدیة العارفین .     النحو، والاعتصام

 ).231 ص( ، وشجرة النور الزكیة )1/118(المؤلفین 
تحقیق، أبو عبیدة مشهور بن حسن آل . الشاطبي، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات) 3(

  ).فما بعدها 1/199(م 1997دار ابن عفان . 1ط. سلمان
بیروت، مؤسسة الرسالة . 2ط. ابن بدران، عبد القادر، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل )4(

  ). 160 ص( م، 1981
والغزالي من  ،الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بحجة الإسلام) 5(

والأصول والتصوف، مع جمعه إلى ذلك أشهر علماء المسلمین وأبرزهم في میادین الحكمة والكلام والفقه 
جملة من علوم أخرى، ولد بطوس وارتحل في طلب العلم، فأخذه عن أبي نصر الإسماعیلي، ثم عن إمام 
الحرمین الجویني في نیسابور، ثم جلس للإقراء، وندب للتدریس في المدرسة النظامیة ببغداد، وأعجب به 

، وقد )هـ505(لى السیاحة والعبادة، وكانت وفاته بطوس سنة أهل العراق، وعظمت منزلته بینهم ثم أقبل ع
= 
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انُ «: ولتوضیحها وبیانها مثل لها بالحدیث غَضْبَ هُوَ نِوَ یْ اثْنَ نَ یْ اضِىبَ قْضِىالْقَ إن : فقال )2(»لاَیَ
الجوع  ه یدهش العقل ویمنع استیفاء الفكر، وذلك موجود فيللمنع لأنَّ  ما جعل سبباً الغضب إنَّ 

ة التي یقصدونها هي التي جمعت . )3(والعطش المفرط والألم المبرح فبان بذلك أن الْحِكْمَ
  :شروطا أهمها

  .ـ المناسبة للحكم1
  .، وتنتج عنه في الخارجـ كون الحكم ینشأ عنها نظراً 2
یمكن أن نسمیه  ثالثاً  ـ ویوضح المثال، الذي یمكن اعتباره جزءا من التعریف، شرطاً 3

ة هي المصلحة التي تدلي للحكم المعین أو للعلة بلا واسطة، المب اشرة، ومعناها أن الْحِكْمَ
  .وذلك ما یجعلها أخص من عموم المصلحة

ة هي المصلحة    ذا أردنا أن نجمل التعریفین بكلام موجز یمكن أن نقول إن الْحِكْمَ وإ
قاصد، وبهذا التخصیص المعینة للحكم المعین أو للأحكام التي یجمعها نوع واحد من الم

تمتاز عن عموم المصالح والمقاصد وعن العلل والأمارات التي لا تتضمن مصالح بذاتها، 
ة المرتبطة بباب معین أو نسق معین، وقد حاول وعندها تكون أقرب إلى المصالح الخاصَّ 

أن یحدد ملامح بعضها من خلال حدیثه عن مقاصد أحكام )4(الشیخ الطاهر بن عاشور
                                          =  

ترك مؤلفات كثیرة، منها، إحیاء علوم الدین، والمستصفى في أصول الفقه، والوجیز في فروع الفقه 
لجام العوام عن علم الكلام، وغیرها ،والمنقذ من الضلال ،الشافعي، وتهافت الفلاسفة وفیات الأعیان .  وإ

، وهدیة العارفین )4/10(، وشذرات الذهب )102- 4/101(الشافعیة الكبرى  ، وطبقات)3/353(
  ).11/266(، ومعجم المؤلفین )7/22(، والأعلام )2/79(
دار . 1ط. تحقیق، محمد عبد السلام عبد الشافي. غزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفىلا )1(

  ). 330 ص( م 1993الكتب العلمیة 
. تحقیق، محمد زهیر بن ناصر الناصر. البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد االله، صحیح البخاري) 2(
بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح ومسلم ). 7158(الحدیث رقم هـ، 1422دار طوق النجاة . 1ط

  ).1717(الحدیث رقم  بیروت، دار إحیاء التراث العربي،. تحقیق، محمد فؤاد عبد الباقي. مسلم
  ). 330 ص( الغزالي، المستصفى، مصدر سابق  )3(
) م1879=  هـ1296( ولدمحمدالطاهربنمحمدبنمحمدالطاهربنعاشور،الشهیربالطاهربنعاشور،بتونسفي)4(

= 
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  )1(.لة ومقاصد التصرفات المالیة ونحوهاالعائ
وفي هذا السیاق الأصولي، ومجاله كما هو معلوم الاستنباط والاستدلال وطرق   

ة مَّ ااستخراج الأحكام، لا بد أن نضیف قیدا نؤكد به أننا هنا لا نتكلم عن تعلیل الأحكام ع
نَّ  سواءً  ة بوصفها أداة من أدوات  یركز الباحثما ترتب علیه حكم شرعي أم لا، وإ على الْحِكْمَ

الاستنباط واستخراج الأحكام، وهل استخدمت من قبل في الاجتهاد؟ وهل یمكن أن یستعان 
لحاق الفروع بالأصول ذا عرض وأن استوقفتنا بعض  ؟بها في معرفة أحكام المستجدات وإ وإ

ما من باب ترسیخ فإنَّ  التعلیلات سواء في النصوص أو الآراء التي لا ینبني علیها اجتهاد
ة وبیان أوجهه، وهو أمر لا بد منه للوصول للمقصود   . أصل التعلیل بالْحِكْمَ

ة والمقصد: المطلب الثالث   :الفرق بین الْحِكْمَ
ة تتداخل مع مقاصد الشریعة إلا أن مقاصد الشریعة أعمَّ  ها وأشمل منها، لأنَّ  الْحِكْمَ

كالضروریات التي تعتبر أصل المقاصد وغیرها من الحاجیات تشمل المقاصد العامَّة الكبرى 

                                          =  
. فیأسرةعلمیةعریقةتمتدأصولهاإلىبلادالأندلس

حفظالطاهرالقرآنالكریم،و .امسلموالأندلسوقداستقرتهذهالأسرةفیتونسبعدحملاتالتنصیرومحاكمالتفتیشالتیتعرضله
 14وهوفیالـ) م1892=  هـ1310( تعلماللغةالفرنسیة،والتحقبجامعالزیتونةسنة

=  هـ1317( تخرجالطاهرفیالزیتونةعام، منعمره،فدرسعلومالزیتونةونبغفیها،وأظهرهمةعالیةفیالتحصیل
) م1896

 منالطبقةالأولىبعداجتیازاختبارهاسنةقلیلةحتىعینمدرساً ،والتحقبسلكالتدریسفیهذاالجامعالعریق،ولمتمضإلاسنوات
) م1907=  هـ 1325( ةبجامعالزیتونةسنةأوللدىالنظارةالعلمیَّ عینالطاهربنعاشورنائباً ) م1903=  هـ1324(

وقد توفي الطاهر بن عاشور ) . م1956=  هـ 1374( ؛ولدىاستقلالتونسأسندتإلیهرئاسةالجامعةالزیتونیةسنة
بعد حیاة حافلة بالعلم والإصلاح والتجدید على ) م1973أغسطس  12= هـ  1393رجب  13(في 

  .125ص  ،جامع الزیتونة المعلم ورجاله ،محمد العزیز ابن عاشور.مستوى تونس والعالم الإسلامي
. 2ط. تحقیق محمد الطاهر المیساوي. ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشریعة الإسلامیَّة )1(

، وابن حرز االله، عبد القادر، ضوابط )450،  435 ص( م 2001نفائس للنشر والتوزیع الأردن، دار ال
  ).151 ص( م 2007الریاض، مكتبة الرشد ناشرون . 1ط. اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي
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ة المعینة ة المحددة للأحكام الخاصَّ المقاصد الخاصَّ  والتحسینیات التابعة لها، وتشمل أیضاً 
ة الباحث وهو ما اصطلح ة بالمقاصد تختلف من أصولي ، على تسمیته بالْحِكْمَ وعلاقة الْحِكْمَ

ثنین، فمن جعل للاصطلاح في تعریف الإ آخر تبعاً إلى آخر بل وربما من كتاب إلى 
ة ع ة لكل أهداف الشریعة وغایاتها جعلها مرادفة لمقاصد الشریعة، ومن جعل مَّ االْحِكْمَ

ة هي عموم المصلحة بمعناها اللغوي أو العادي أو الفلسفي دون تخصیص بشرع مثل  الْحِكْمَ
ة حكمة أم لا، وذلك من حتى یحكم المجتهد  جعل المقاصد معیاراً  )1(الرازي بأن هذه الْحِكْمَ

ة المطلوبة من المقاصد الشرعیَّة   )2(.خلال نظره في تحقق آثار الْحِكْمَ
بالعقوبات التي دأب الأصولیون على  لذلك مثالاً  یضرب الباحثولزیادة الأمر وضوحاً 

ة ومقاصد الشرع التمثیل بها لبیان حمایة الشرع للضروریات، لنرى الفرق الدقیق بین الْحِكْمَ 
ة؛ فلأجل حفظ النفس مثلا شرع االله سبحانه القصاص، وهو مقصد عام لا یمكن أن مَّ االع

قتل الجماعة بالواحد لحكمة هي  ، وفي مقابل ذلك نرى مثلاً نسمیه حكمة لعمومه، إلا تجوزاً 
س ها في نفقطع الطریق على إفلات المتمالئین على القتل من العقوبة، وهذه حكمة ولكنَّ 

  . الوقت مقصد أو طریق إلى مقصد من مقاصد الشریعة
ومن الأمثلة في غیر العقوبات نجد أن االله سبحانه وتعالى شرع العدة لحمایة مقصد 
عام هو العرض، والقصد المباشر لها هو براءة الرحم، والأول مقصد عام لا نسمیه حكمة إلا 

  .أو طریق إلى مقصد كسابقه، وأما الثاني فهو حكمة ومقصد في نفس الوقت تجوزاً 

                                         
بفخر الدین،  الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسین التیمي البكري الطبرستانیالشافعي الملقب) 1(

لیها نسب كان من أبرز المتكلمین والأصولیین . والمعروف بابن الخطیب، قرشي النسب، ولد بالريّ وإ
توفي في مدینة . هاء، والمفسرین، فضلا عن كونه حكیما وأدیبا وشاعرا ومشاركا في عدد من العلومقوالف

خب في أصول الفقه، والكاشف عن له، المحصول والمنت. ، ودفن في جبل قریب منها)هـ606(هراة سنة 
.  أصول الدلائل، والمعالم في أصول الدین، ومفاتیح الغیب في التفسیر، والمعالم في أصول الفقه، وغیرها

، )5/20(، وشذرات الذهب )216 ص( ، وطبقات الشافعیة لابن هدایة االله )3/381(وفیات الأعیان 
 ).11/79(، ومعجم المؤلفین )6/313(والأعلام 

المعهد . 1ط. أبو مؤنس، رائد نصري جمیل، منهج التعلیل بالحكمة وأثره في التشریع الإسلامي )2(
  ).260ص ( م 2007العالمي للفكر الإسلامي 
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لما یعقل  )1(ومن الأصولیین من لا یرى هذا التفریق، وذلك هو ظاهر تقسیم الجویني
، وهو ما یشیر )2(معناه، الذي یشمل جمیع ما ذكر، إلى ضروري وحاجي وتحسیني وغیرها

ة والمقاصد، ومنهم من صرح بذلك فقال إن  ه لا یرى فرقاً إلى أنَّ  ة تنقسم الْ "بین الْحِكْمَ حِكْمَ
. ، وحاجیة وتحسینیة)3("حفظ الضروریات الستمن توقف علیه العالم یإلى ضروریة وهي ما 
  . ه یوضح الأمر ویجلیه أكثرأنَّ  یرىمجرد اصطلاح،  اره الباحثوهذا التفریق الذي اخت

ن اختلفت درجات ذلك الترابط  ة وإ ومما سبق یتبین ارتباط كل المقاصد بالْحِكْمَ
ن ثبت اعتبارهما بالشرع لا بالعقل  وأسبابه، ویكفي في ذلك أن نعرف أن المؤثر والملائم وإ

إلا وفق مقتضیات العقل الصحیح، ولا یمكن  فقد قدمنا أن الشرع لا یمكن أن یشرع حكماً 
 إلا وفق مقتضیات وأسس العقل وقد جعل ذلك مبدأ مسلماً  بحال من الأحوال أن یبني حكماً 

  .الباحث عند
ة ناسب فقد بین العلماء أن مناسبته ثابتة بالعقل أصلاً أما الم ، وذلك یدنیه أكثر من الْحِكْمَ

، ولذلك یمكن جعله به عند الباحث التي یمكن إدراكها والتوصل إلیها بالعقل كما هو مسلم
ة من خلالها   .من المسالك والأدوات التي یتوصل إلى الْحِكْمَ

على المناسبة والإخالة وتخریج  صریحاً الأصولیین ینصون ت ویكفي في ذلك أنَّ 
من  أن یعین المجتهد وصفاً (لك العلة الأصولیَّة الصحیحة، وهي االمناط، كمسلك من مس

                                         
الجویني، أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني النیسابوري الشافعي الأشعري الملقب ) 1(

تنقل بین . من الفقهاء المتكلمین والأصولیین والمفسرین والأدباء. الحرمینبضیاء الدین والمعروف بإمام 
له، البرهان في أصول الفقه، والورقات في ). هـ478(البلدان واستقر في نیسابور التي مات فیها سنة 

ب، أصول الفقه، والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، والغیاثي، ونهایة المطلب في درایة المذه
، وشذرات )174ص  (، وطبقات الشافعیة لابن هدایة االله )3/249(طبقات الشافعیة الكبرى .  وغیرها
 ).6/184(، ومعجم المؤلفین )1/206(، والفتح المبین )3/358(الذهب 

الجویني، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد إمام الحرمین أبو المعالي، البرهان في أصول  )2(
 ).2/79(م 1997بیروت، دار الكتب العلمیة . 1ط. قیق، صلاح بن محمد بن عویضةتح. الفقه

. تحقیق ابنه محمد عبد االله. ولد الشیخ الحسین، محمد یحیى، لب النقول في اختصار علم الأصول )3(
 ).216-215 ص( م1997أبو ظبي، . 1ط
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أوصاف المحل علة للحكم لوجود مناسبة فیه أو اقترانه بالحكم وعدم وجود قادح فیه، أو هي 
فع مفسدة أو تقلیلها اشتمال الوصف على مقصود الشارع من جلب مصلحة أو تكثیرها أو د

ةموه وباختصار یمكن أن نقول إن المناسبة الحقیقیة ما هي إلا  ،)1()ا المعبر عنهما بالْحِكْمَ
ة وجلاؤها بحیث یمكن معرفتها والاستدلال بها وعلیها   .ظهور الْحِكْمَ

أن سبب إلغائه الشرع لا العقل، وبعبارة أخرى عدم الاعتبار  ا الملغى فیبدو جلیاً أمَّ 
أو إلغاء لمصلحة  ، ولكن ذلك الإلغاء لا یمكن أن یكون إهمالاً لا عدم المناسبة عقلاً  شرعاً 

نَّ  ه یلغي اعتبار ما سنة التشریع في ذلك كما بین الشاطبي وغیره أنَّ واضحة وحكمة ظاهرة، وإ
منها، إذ أننا في الواقع لا نكاد نجد مصلحة محضة، ولا  مَّ بعض المصالح حمایة لما هو أه

نكاد نحمي مصلحة إلا بالتضحیة بأخرى، فلنضح بغیر المهم من أجل المهم وبالمهم من 
من  شرعیاً  ها تعتبر مقصداً حمایة النفس فإنَّ  ومنها مثلاً  جداً  ةوأمثلة ذلك كثیر . أجل الأهمَّ 
 إزهاق النفس أحیاناً إلى نجد في فروع الشریعة ما یوصل وآكد المقاصد، ولكننا  أعظم وأهمَّ 

على سبیل الوجوب، ولكن ذلك على سبیل التبع لا على سبیل الاستقلال، وعین الشارع 
لیست على قتل هذا الجاني أو عقاب ذاك، بل على حمایة مصالح البشریة التي لا سبیل 

  .لحمایتها إلا بهذا الطریق
وبین الأصولیین  ن الفقهاء تطبیقاً یلخلاف فیها معروف با المصالح المرسلة فاوأمَّ 

، وینسب للجمهور اعتبارها إن لم یكن في التنظیر ففي العمل والتطبیق، والمصالح تنظیراً 
ة وفق  ر علیه عموم وخصوص اسما تبناه الباحث كمصطلح المرسلة بینها وبین الْحِكْمَ

ة هي المصلحة المعینة و وجهي،  للحكم المعین، وهذه منها المعتبر بالنص أن تكون الْحِكْمَ
وبالإجماع ومنها ما هو معتبر بما دون ذلك، ومنها ما هو في درجة المصالح المرسلة، وأما 
ة التي تجمع  ة وهي المصالح والمقاصد العامَّ المصالح المرسلة فمنها ما هو أعم من الْحِكْمَ

ة لوجه أعمَّ كثیرة ولا ترجع إلى فرع معین، فهي من هذا ا أحكاماً    .من الْحِكْمَ
  

                                         
 ).216 ص( ق ولد الشیخ الحسین، لب النقول في اختصار علم الأصول، مصدر ساب) 1(
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  المبحث الثاني
ة   مسالك الْحِكْمَ

  :توطئة
، وتكلم بعضهم عن دِّراسةو  عن مسالك العلة فأشبعوها بحثاً  تكلم الأصولیون كثیراً 

ة، إذ أن الباحث ستنبط یطرق معرفة مقاصد الشرع، ومن هذین یمكن أن  مسالك الْحِكْمَ
ة في هذا الباب أغلب ما ینطبق على العلة   .والمقصد الشرعیین ینطبق على الْحِكْمَ

ة في الأصل مسألة عقلیة یمكن الاستدلال علیها بالعقل بخلاف العلة التي  الْحِكْمَ
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عند  ، ولكونها كذلك ولعدم انبناء الأحكام علیها استقلالاً )1(یراها الكثیر من الأصولیین أمارة
عن مسالكها  رف عن تفاصیلها ولم یتحدثوا كثیراً هم غضوا الطجماهیر الأصولیین نجد أنَّ 

جد من الإشارات والتصریحات یمع ذلك  الباحث والسبل المؤدیة إلیها وطرق معرفتها، إلا أن
ة والاستدلال علیها، وأوضح ما  هالمتفرقة في الأبواب المختلفة ما یعین على استخراج الْحِكْمَ

العلة والتي یمكن تطبیق الكثیر منها في باب جده في هذا الباب ما ذكروه في باب مسالك ی
ة، خاصَّ  المقاصد  ةة وأن من الباحثین من طبق مسالك العلة المعروفة، وسبل معرفالْحِكْمَ

ة مع شيء من التحویر والتغییر الطفیف   )2(.الشرعیَّة على الْحِكْمَ
عن تفریعاته المختلفة  عرض صفحاً یمن ذلك المسالك العائدة للنص و الباحث خص یو 

ه لم یذكر إنَّ ثني بالمسالك الراجعة للعقل الذي یمكن أن یقال یلاشتهارها في باب العلة، و 
ة إلا ندورا مع أنَّ بلفظه على أنَّ  ه یرجع إلیه الكثیر مما ه مسلك من مسالك العلة أو الْحِكْمَ

ذلك إلا و بر والتقسیم، اعتبره الأصولیون من مسالك العلة، مثل الإخالة والمناسبة والس
لحساسیة فكریة من ذكر العقل فیما له علاقة باستنباط الأحكام الشرعیَّة أیام التقعید 

 وفي النهایة فإنَّ . من مذهب المعتزلة القائلین بالتحسین والتقبیح العقلیین الأصولي، واحترازاً 
  .ل العقليما سموه بالإیماء والسبر والتقسیم ما هو إلا أوجه مختلفة للاستدلا

ة مع أنَّ  صفحاً  الباحث وقد أعرض  ه عن ذكر الإجماع كمسلك من مسالك الْحِكْمَ
ة لم تكن مبحثاً   یمكن أن یكون كذلك لتعذر إثباته في المسائل المختلفة بسبب أن الْحِكْمَ

  .في الاجتهاد والاستنباط وأصول الفقه أساسیاً 
هم یعتبرون العقل من مما یدل على أنَّ وفي ثنایا كلام الأصولیین والفقهاء نجد كثیرا 

ن رغبوا عن ذكره باسمه لما مر، مثل قولهم في تخریج المناط إنه  تعیین "مسالك العلة وإ
ولم یبق بعد ذلك إلا . من الأدلة السمعیة )3("العلة بمجرد المناسبة من ذاته لا بنص ولا بغیره

                                         
ابن النجار، تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي، مختصر التحریر  )1(

  ).4/39(م 1997مكتبة العبیكان . 2ط. تحقیق، محمد الزحیلي ونزیه حماد. شرح الكوكب المنیر
  ).357 ص( أبو مؤنس، منهج التعلیل بالحكمة وأثره في التشریع الإسلامي، مصدر سابق  )2(
تحقیق، یوسف . الرهوني، أبو زكریا یحیى بن موسى، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول )3(

= 
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  . الاستدلال العقلي من خلال تناسب العلل والأحكام

  :المسالك العائدة للنص: المطلب الأول
شیر إلیها عندما یوس دِّراسةو  هنا بحث مسألة تعلیل الأحكام فقد أشبعت بحثاً الباحث رید یلا 

  :علیها على الأقل بین المعللین كتفي هنا بإشارات تكاد تكون متفقاً ییقتضي المقام ذلك، و 

دل كلها رحمة وأن كل مسألة خرجت من العدل إلى الظلم ومن أن الشریعة عَ : "◌ً أولا
الشریعة الرحمة إلى ضدها فلیست من الشریعة في شيء، وأن كل ما هو عدل وحق فهو من 

ن لم یأت فیه نص منـزل أصل التعلیل یعتبر من الأصول العامَّة التي لم تثبت  وعلیه فإنَّ  )1(،"وإ
نَّ    .ریعة وعدد من النصوص یفوق الحصرما دل علیها عموم الشبنص واحد وإ

ما في الوحیین أكثر من أن تحصى، وأكثرها إنَّ  وتلمیحاً  الأحكام المعللة تصریحاً : ◌ً ثانیا
ة التي هي الباعث لا العلة التي هي مجرد أمارة، ولذا نجد أن بعض الظاهریة  یذكر الْحِكْمَ

یقرون التعلیل المنصوص ولكنهم ینفون القیاس علیه وتعدیته  )2(نفاة التعلیل مثل ابن حزم
على ذلك من كون القیاس الجلي وفحوى الباحث دل ی، ولا )3(إلى غیر محله المنصوص

ن اختلف في الإلحاق به هل هو إلحاق بالنص أو تكاد تالخطاب  كون محل إجماع وإ
                                          =  

حیاء التراث . الأخضر القیم   ).4/96(م 2002دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامیَّة وإ
م الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین، إعلام الموقعین عن رب ابن قی )1(

  ).3/11(م 1991بیروت، دار الكتب العلمیة . 1ط. تحقیق، محمد عبد السلام إبراهیم. العالمین
برع في الفقه . ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعیدالأندلسي القرطبي، من أصحاب الظاهر) 2(

والحدیث والكلام والأدب، مع مشاركة في جملة من العلوم كالتاریخ والأنساب والنحو واللغة والأصول 
والشعر والطب والمنطق والفلسفة وغیرها، عرف بحدة الذكاء وسعة العلم، وكان مجتهدا یستنبط الأحكام 

له، . ي الأندلسف) هـ456(توفي سنة . من الكتاب والسنة، وینتقد العلماء والفقهاء كثیرا وبلسان حادّ 
المحلى في الفقه، والمغرب في تاریخ المغرب، والفصل في الملل والأهواء والنحل، والإحكام في أصول 

، وهدیة )3/299(، وشذرات الذهب )3/13(وفیات الأعیان .  الأحكام، والنبذ في أصول الفقه، وغیرها
  ).7/16(، ومعجم المؤلفین )1/690(العارفین 

. الإحكام في أصول الأحكام. حمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي الظاهريابن حزم، أبو م )3(
  ).8/77(بیروت، دار الآفاق الجدیدة، . تحقیق، أحمد محمد شاكر
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ةأنَّ  عند الباحث والأظهر. )1(بالقیاس لا فما معنى أخذ تحریم  ه إلحاق بالْحِكْمَ لا بالعلة، وإ
إتلاف مال الیتیم بالحرق ونحوه من النهي عن أكله؟ وما معنى استنباط تحریم ضرب 

  .الوالدین من النهي عن التأفیف؟
أن نفاة التعلیل مثلهم مثل مثبتیه لم یخل كلامهم ولا اجتهاداتهم في الغالب من : ثالثاً 

تضارب في القول به أو الخلاف في حقیقته وتفسیره،  ذكر للتعلیل أو إثبات نوع منه أو
إلا القلة القلیلة، وهناك أنواع  ونستخلص من ذلك، أن نفاة التعلیل لم یقل منهم بنفیه مطلقاً 

  :على ما یترتب علیها ومنها علیها أو مجمعاً  من التعلیل تكاد تكون متفقاً 
ة بالنص1 بها غیر القائسین مثل الظاهریة،  وهي الحالة التي قال: ـ حالة ثبوت الْحِكْمَ

منع التعلیل عندهم شرعي لا عقلي، فلو ثبت تعلیل حكم شرعي بعلة أو حكمة شرعیَّة  لأنَّ 
باختلاف التسمیات ولا مشاحة في  الباحث وجب الاعتراف بها، ولا اعتبار في رأي

  .أو قیاساً  الاصطلاحات التي منع بموجبها الظاهریة تسمیة هذا النوع تعلیلاً 
هنا تحت عنوان النص مراعاة للقول القائل بأن ثبوت  الباحث وأورد: ـ القیاس الجلي2

الأولى مثل تحریم ضرب الوالدین، والمساوي مثل إحراق مال الیتیم من باب النص لا من 
ه لا یمكن التوصل إلى ة إذا علمنا أنَّ ، وهو رأي لا یخلو من اعتراض خاصَّ )2(باب القیاس

 إلا باستنتاج عقلي مضمونه أن المذكورین أولى أو یساویان المنصوص عقلاً هذین النهیین 
  . ومن ثم وجب أن یشاركاه في الحكم

ن مشكلة التعلیل والخلاف فیها في جوهرها مسألة اعتقادیة مبدئیة لا مسألة إ: ◌ً رابعا
ن ألقت بظلالها على أصول الفقه فذلك من باب تأثر العلوم ااجتهادیة أصولیَّ  ة لإسلامیَّ ة، وإ

نها من یة علم أصول الفقه بعلمي الكلام والمنطق، ولا یخفى على ذي لب ما بها وخاصَّ كلِّ 
ة المنصوصة وأهمهاالباحث ورد یمضىلما  وتأكیداً .الترابط   :أمثلة لمسالك الْحِكْمَ

حصى أن الشریعة إذ ثبت من خلال استقراء نصوص شرعیَّة لا تُ : الاستقراء: ◌ً أولا

                                         
  ). 2/61(الجویني، البرهان في أصول الفقه، مصدر سابق  )1(
  ). 195 ص( أبو مؤنس، منهج التعلیل بالحكمة وأثره في التشریع الإسلامي، مصدر سابق  )2(
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لى مقاصد خاصَّ )1(ة أكدتها النصوص والأحكام المختلفةمَّ امقاصد عتهدف إلى  ة بكل ، وإ
ـ على أن )2(وقد دل الاستقراءـ كما قال القرافي. م الأحكامكَ حكم على حدة، وتلك هي حِ 

ومن هنا یمكن أن نقول إن المقاصد ". )3(المصالح والمفاسد سابقة على الأوامر والنواهي
حیث انبناء الأحكام علیها، ولكن ذلك لا یعني سبقها من حیث سابقة من حیث النظر ومن 

على المعتبر  من حیث الحجیة وكونه حاكماً  الترتیب في الاحتجاج، وسیظل الشرع أبدا سابقاً 
وغیره من المصالح والمفاسد، ولكن سنة الشرع أن یبني الأحكام على مصالحها المعتبرة عند 

  . العقلاء
ن كان إیر  المقاصد تشترك مع الحكم في  اد الشاطبي له في باب المقاصد فإنَّ وهذا المسلك وإ

ها إلا الكُ  ، وعللاً أكثر الأمور لعل أهمها كونهما عللاً  ینَ لیة عقلیة مفهومة المعنى، ولا یفرق بَ
ة، والمقاصد هي ة لأحكام خاصَّ ة أو العموم والخصوص، أي أن الحكم مقاصد خاصَّ والجزئیَّ 

  .أحكام الشریعةة لمختلف امَّ مقاصد ع
وفي القرآن الكریم والسُّنَّة النبویة من النصوص ما لا : تعلیل الأحكام فرادى: ◌ً ثانیا

أثر واضح في بنیة  یحصى مما یبین ذلك، وقد كان للتصریح بتعلیل بعض الأحكام نصاً 
مثل المعتزلة،  ومسیرة الخلاف في التعلیل، وهي نصوص استدل بها مثبتو التعلیل مطلقاً 

مثل الأشاعرة، وأجبرت بعض نفاة التعلیل على الإقرار بما ورد به  لا اعتقاداً  ومثبتوه عملاً 

                                         
  ).4/131(شاطبي، الموافقات، مصدر سابق، ال )1(
قرافي، أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصنهاجي البهنسي المالكي، المشهور ال )2(

. بالقرافي، والملقب بشهاب الدین، ولد في مصر ونشأ فیها، وبرع في الفقه والأصول والتفسیر وعلوم أخرى
رح المحصول، له أنوار البروق في أنواء الفروق، ونفائس الأصول في ش). هـ684(توفي في القاهرة سنة 

( ، وشجرة النور الزكیة )62 ص( الدیباج المذهب . وشرح التنقیح في الأصول، والذخیرة في الفقه، وغیرها
، ومعجم )2/1501(، ومعجم المطبوعات )1/94(، والأعلام )1/215(، والمنهل الصافي )188 ص

  ).1/158(المؤلفین 
بن عبد الرحمن، الفروق أو أنوار البروق في أنواء القرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس  )3(

  ). 4/122(عالم الكتب، . الفروق
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وما دامت العبرة بالنص "یقول عن العلة المنصوصة  )2(ظام، بل إن النَّ )1(النص من ذلك
ة مثلها أو أولى منها، فإنَّ  عموم لا بطریق ها توجب الإلحاق بطریق اللفظ والعلیها فالْحِكْمَ

  )3(".القیاس
والعجیب أن أكثر النصوص التي یشیع تردادها من الأصولیین كدلیل على إثبات 

البحر  في تفسیرالقیاس، ومن ثم أصل التعلیل، ینص على الحكَم لا على العلل، حتى إن 
ة كقوله    (:تعالىالمحیط نص على أن أعلى درجات التعلیل ما صرح فیه بالْحِكْمَ

ة في باب التعلیل والقیاس خاصَّ ،]5:القمر[) ة إذا علمنا أن وهو أمر یؤكد علو كعب الْحِكْمَ
الشارع الحكیم یورد من المؤكدات والأدلة ما یسهل انصیاع المكلفین للأحكام ویجعلها تتقرر 
ة وما شابهها، ونذكر من ذلك الأمثلة  في ذهن كل مؤمن، وهو أمر لا یتأتى إلا بالْحِكْمَ

  - :التالیة
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ (:قال تعالى في تعلیل تحریم الخمر وغیره  -1

ـ على أن االله سبحانه  )4(وهي آیة تدل بوضوح ـ كما قال ابن رشد]91:المائدة[ )ڄ
حرم الخمر لما فیها من المعنى الموجب للعداوة والبغضاء والصد عن ذكر "وتعالى 

ها أقرب إلى الحكم والمقاصد منها والمذكورات كلها لا یخفى أنَّ " )5(االله وعن الصلاة
إلى أي شيء آخر، ومع ذلك فقد استدل بها على إثبات أصل التعلیل وعلى أصل 

                                         
  ). 8/77(ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )1(
إبراهیم بن سیار بن هانئ، أبو إسحاق البصري، من أئمة المعتزلة، كان أدیبا متكلما، انفرد  نظام،ال )2(

في عدم حجیة " النكت"من مؤلفاته، . بآراء خاصة تابعته فیها فرقة من المعتزلة سمیت بالنظامیة نسبة إلیه
 ).1/37(لمؤلفین ومعجم ا) 1/43(، والأعلام )1/67(لسان المیزان ).  هـ231(توفي سنة . الإجماع

  ). 2/184(ابن قدامة، روضة الناظر، مصدر سابق  )3(
، قاضي الجماعة بقرطبة من أعیان المالكیة، وهو جد )الجد(أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد  ابن رشد،) 4(

اختصار و المقدمات الممهدات، والبیان والتحصیل، والفتاوي،  له،). هـ520(توفي سنة . الفقیهابن رشد الفیلسوف 
 ). 5/316(والأعلام ) 1/129(وشجرة النور ) 2/248(الدیباج .. المبسوطة والمسائل 

تحقیق المختار بن الطاهر . ، فتاوى ابن رشد)الجد(ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن أحمد  )5(
  ).2/714(م 1987بیروت، دار الغرب الإسلامي . 1ط. التلیلي
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وعندما أراد العلماء الوصول إلى ضبط هذه الحكم ضبطوها بأصل یرونه . القیاس
 .جامعا لها وجعلوه علة التحریم ألا وهو الإسكار

 ) ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں (:لقصد الشارع في تقسیم الفيء نه وتعالى بیاناً قوله سبحا  -2
وهي حكمة لا علة، فهل یا ترى یجب أن یفتي المفتون بما یخدم هذا  ]7:الحشر[

من أصول معرفة الأحكام نبني بواسطته الفتاوى  المقصد، وهل یمكن اعتباره أصلاً 
  ؟ونلحق على أساسه المستجدات

دَفّ أهل أبیات من أهل البادیة : "ما رواه مسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت -3
تصدقوا بما  ثمَّ  ادخروا ثلاثاً «: فقالَ رسولُ االله حضرةَ الأضحى زمن رسول االله 

اس یتخذون الأسقیة من إن النَّ : ، فلمَّا كان بعد ذلك قالوا یا رسول االله»بقي
تَ أن : ، قالوا»وما ذاكَ؟«: قال رسولُ االله ضحایاهم، ویجملون منها الودك، ف نهیْ

إنما نهیتكم من أجل الدَّافَّـةِ التي دفَّـت، فكلوا «: ، فقال!تؤكل لحوم الضحایا بعد ثلاث
  .)1(»وادَّخروا وتصدقوا

غناء المحتاج حكمة یدرك مغزاها ومعناها بالعقل، ومع ذلك استدل بها الأصولیون في  وإ
ة فیما لو قدم على أهل بلد علیها الخلاف في حكم الادخار من الأضحیَّ باب القیاس، وانبنى 

ناسٌ محتاجون في زمان الأضحى، ولم یكن عند أهل ذلك البلد سعة لیسدوا بها فاقتهم إلا 
الأضاحي، فهل یتعین علیهم ألا یدخروا فوق ثلاث، أم أن النهي في حكم المنسوخ، ویؤكد 

ة قول  ُسد الخلة إلا : )2(ابن حجرقیام الحكم على الْحِكْمَ والتقیید بالثلاث واقعة حال، فلو لم تـ

                                         
  ).1971(سابق، الحدیث رقم مسلم، صحیح مسلم، مصدر )1(
حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي الملقب بشهاب الدین  ابن )2(

فقیه ومحدث . أصله من عسقلان في فلسطین، ومولده ونشأته ووفاته في القاهرة. والمعروف بابن حجر
س وتولى  حدث وأفتى. تنقل في البلدان طلبا للعلم، والالتقاء بالشیوخ. ومؤرخ وأدیب، وملم بعلوم أخرى ودرّ

له، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، والدرر الكامنة في أعیان المائة ). هـ852(توفي سنة . القضاء
، والأعلام )7/270(شذرات الذهب .  الثامنة، ولسان المیزان، والإصابة في تمییز الصحابة، وغیرها

  ).2/20(، ومعجم المؤلفین )1/178(
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  .)1(بتفرقة الجمیع للزم ذلك
وهو الذي ورد بالقصد (یرى الإمام الشاطبي أن مجرد الأمر الابتدائي التصریحي : ثالثاً 

) بسیاق لفظي أو شرعي أو بساط واقعي یصرفه عن أصله الأول دون أن یكون مرتبطاً 
ن الأمر والنهي بی، ویبقى بعد ذلك البحث عن العلاقة )2(لالة على مقاصد الشرعیكفي في الد

من جهة، والمقاصد والحكم من جهة أخرى من عمل المجتهدین والعلماء، والعمدة في ذلك 
  .على سیاقات الشرع ومقتضیات العقل والواقع

صد تدرج الأوامر من ومما یدل بوضوح على ارتباط مقتضیات الأوامر والنواهي بالحكم والمقا
آكد إلى مؤكد، والنواهي من شدید إلى خفیف، وانقسام القیاس إلى جلي، وهو ما لا یحتمل 

 ، وخفي وهو ما كان محتملاً )4(في مرتبة المعلوم )3(، وجعله إمام الحرمینإلا معنى واحداً 
، وتدرج الأوامر والنواهي وتفاوتها، وجلاء القیاس )5(وهو أنواع بعضها أظهر من بعض

وأوصاف لا تحمل معاني  على عللوخفاؤه وظهوره وبطونه، كل ذلك لا یمكن أن یكون بناء 
مكان حصولها، وهو  تقبل التفاوت والتدریج، بل على أمور عقلیة تتفاوت درجتها وقوتها وإ

  . أمر موجود بلا شك في المصالح والمقاصد والحكم

  :المسالك الآیلة للعقل: مطلب الثانيال
ة في أصلها مسألة عقلیة، ولكونها كذلك لا یمكن إلا  من  نعتبر العقل مسلكاً أن الْحِكْمَ

ن لم یعتبره جمهور الأصولیین مسلكاً هاالمعتبرةمسالك من مسالك العلة،  أو مستقلاً  مباشراً  ، وإ
إلا  والفرق بین الاثنتین أجلى من أن یحتاج إلى توضیح، فما من خطاب یخاطب به حكیم عاقلاً 

                                         
بیروت، دار المعرفة . حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاريالعسقلاني، أحمد بن علي بن  )1(

  ).10/28(هـ، 1379
  ).3/134(الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق  )2(
 .هو، الجویني عبد الملك بن عبد االله بن یوسف، وقد تقدمت ترجمته)3(
  ).2/61(الجویني، البرهان في أصول الفقه، مصدر سابق  )4(
دار الكتب العلمیة . 2ط. براهیم بن علي بن یوسف، اللمع في أصول الفقهالشیرازي، أبو إسحاق إ )5(

  ).99 ص( م، 2003
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  .ا یقصد بالخطاب وما یهدف إلیه الأمروكان للأول فیه مغزى وللثاني إدراك عقلي لمَّ 
ة بالعقل في المصالح الدنیویة التي یمكن التوص ل إلیها ویظهر ارتباط المصلحة والْحِكْمَ

معظم مصالح الدنیا ومفاسدها "من العقل السلیم والفطرة السویة، و والمحافظة علیها انطلاقاً 
معروف بالعقل، وكذلك معظم الشرائع إذ لا یخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحقیق المصالح 

  )1(."المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غیره محمود حسن

أن العقل هو أحد الأدلة التي یستدل بها  )3(عن القاضي عبد الوهاب )2(ركشيوقد نقل الز 
في هذه النسبة، وخالفه الغزالي فقال إن  )4(لكون الوصف الجامع علة، وتابعه الشوكاني

                                         
  ).1/5(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق  )1(
زركشي، أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله المصري الزركشي الشافعي، الملقب ببدر الدین، ال)2(

تلقى علومه . والأصول والحدیث والأدب وعلوم القرآن، تركي الأصل، مصري المولد والوفاةعرف بالفقه 
على جمال الدین الأسنوي وسراج الدین البلقیني وآخرین، رحل إلى حلب، وسمع الحدیث في دمشق 

س وأفتى. وغیرها، كان منقطعا لا یتردد إلا إلى أحد أسواق الكتب له، ). ـه794(توفي في القاهرة سنة . درّ
البحر المحیط في أصول الفقه، وتشنیف المسامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، والبرهان في علوم 

، )6/335(، وشذرات الذهب )5/133(درر الكامنة ال .القرآن، وخبایا الزوایا، والمنثور في القواعد، وغیرها
  ).9/121(، ومعجم المؤلفین )6/60(والأعلام 

القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، ولد ببغداد وفیها  عبد الوهاب، هو،)3(
كان فقیها وأصولیا وأدیبا . نشأ، وتلقى قدرا من علومه على الأبهري، وابن القصار، وابن الجلاب، وغیرهم

ثم رحل إلى وشاعرا، رحل إلى الشام والتقى فیها بالشاعر أبي العلاء المعري الذي رحب به، واستضافه، 
له، الإفادة، . وقد تولى القضاء في مناطق متعددة). هـ422(مصر وبقي فیها إلى أن مات سنة 

وفیات الأعیان . والتلخیص، والإشراف على مسائل الخلاف، والتلقین في فقه مالك، وشرح المدونة، وغیرها
، ومعجم )1/230(مبین ، والفتح ال)3/223(، وشذرات الذهب )159 ص( ، والدیباج المذهب )2/387(

  ).6/226(المؤلفین 
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله، الصنعاني، الیماني، فقیه، محدث، أصولي، توفي ) 4(

رشاد الفحول). هـ1250(سنة  معجم المطبوعات .     له، المفید في حكم التقلید، ونیل الأوطار، وإ
  ).7/190(م ،والأعلا)3/144(المبین ، والفتح )2/1160(
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  )1(.الأدلة التي یثبت بها كون الوصف علة لا تكون إلا سمعیة
ذا أمعنا النظر وابتعدنا عن الأسباب العقدیة  والمذهبیة لهذا الخلاف نجدأن العقل أحد وإ

ذا لم تكن كذلك فبأي وجه وبأي طریقة یمكن أن  ة؛ فبه تعرف وعلیها به یستدل، وإ مدارك الْحِكْمَ
المناسبة والإخالة والمصلحة والاستدلال ورعایة : نفسر المصطلحات الأصولیَّة في هذا الباب مثل

من أوصاف المحل علة للحكم  یعین المجتهد وصفاً أن ": وحقیقتها: وتخریج المناط )2(المقاصد
أو هي اشتمال الوصف على مقصود الشارع من جلب مصلحة أو تكثیرها أو .. لوجود مناسبة فیه

ة   .)3("دفع مفسدة أو تقلیلها وهما المعبر عنهما بالْحِكْمَ

بجلاء ن الوصف وبین الحكم یبدو یووجه جعلها من المسالك العقلیة أن العلاقة هنا ب
 :تعریف المناسبة ة، قال صاحب الكوكب المنیر مذیلاً ها علاقة عقلیة قبل أن تكون شرعیَّ أنَّ 
ومعنى المناسب أن : "عن صاحب الروضة وقال نقلاً  )4(".فیحكم العقل بوجود تلك المناسبة"

: في مختصره)6(وعنالطوفي. )5("یكون فیإثبات الحكم عقبه مصلحة وزید لرابط عقلي ما
ولم یكتف بذلك فجعل هذا الاستدلال .هو ماتتوقع المصلحة عقبه لرابط ما عقلي: المناسب

                                         
دبي، دار . 1ط. الریس، عبد المحسن بن محمد،أصول الفقه عند القاضي عبد الوهاب البغدادي )1(

حیاء التراث    ). 510- 509 ص( م 2003البحوث للدراسات الإسلامیَّة وإ
  ).1/128(الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقه، مصدر سابق  )2(
 ).216 ص( ولد الشیخ الحسین، لب النقول في اختصار علم الأصول، مصدر سابق )3(
  ).4/153(النجار، مختصر التحریر شرح الكوكب المنیر، مصدر سابق  ابن )4(
، وابن قدامة، روضة الناظر، مصدر سابق، )154- 4/153(النجار، نفس المصدر السابق  ابن )5(
)2/208.(  
سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم الطوفي الصرصري، نسبة إلى قریة طوفا طوفي، أبو الربیع ال )6(

اتهم . عرف بقوة الحافظة وشدة الذكاء. من أعمال صرصر في العراق، من علماء الحنابلة المشهورین
تنقل بین البلدان، وكان آخر عهده في مدینة الخلیل التي توفي فیها . بالرفض والانحراف، فعزر وضرب

له، البلبل في أصول الفقه، اختصر فیه كتاب روضة الناظر لابن قدامة، وشرح مختصره ). هـ716(سنة 
الذیل على .    هذا، والذریعة إلى معرفة أسرار الشریعة، وشرح الأربعین النوویة، وتعالیق على الأناجیل

، )3/127(م ، والأعلا)6/39(، وشذرات الذهب )2/295(، والدرر الكامنة )2/366(طبقات الحنابلة 
  ).2/120(والفتح المبین 
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  " )1(.مدار الشریعة، بل مدار الوجود كله"والربط العقلي 
ن كان أغلبها للطوفي الذي أخذ علی الإیغال في التعقل، تدل على  هفهذه الأقوال، وإ

أن المذكورات ما هي إلا أوجه من أوجه الاستدلال العقلي، رغب الأصولیون عن تسمیتها 
للجدل المثار حول التحسین والتقبیح العقلیین والذي مجاله علم الكلام لا فقه  باسمها تحاشیاً 

ذلك من كون جل  علىالباحث دل یالأحكام، وتجرأ هو على ذلك فقیل عنه ما قیل، ولا 
منه، فكیف بعد  للنص لا قسماً  الأصولیین إن لم نقل كلهم جعلوا هذه المصطلحات قسیماً 

ة لا یكون إلا بالنص   . ذلك نقول إن الاستدلال لعلیة العلة ولحكمیة الْحِكْمَ
تكلم عن العقل یلا  هتكلم عن العقل فإنَّ یعندما  الباحث وینبغي التنبیه هنا إلى أن

لیست بمعان خارجة عن نصوص "ما المنطلق من مبادئ الشرع ومقاصده، التي نَّ المجرد وإ 
الوحي حتى نطلب إدراكها من جهة غیر جهة النصوص، ولكن النصوص كلها جاءت 

ها أمر وعلى هذا الأساس ینبغي أن تفهم آیة قطع ید السارق على أنَّ .. تحملها في ذاتها
ال إن هذا النص یمكن أن یفهم منه الكف عن قطع یق بالقطع، ولا یبقى مجال بعد ذلك لأنَّ 

 ه یؤدي إلى ضرر یلحق بالإنسان المقطوع وهو ما یخالف حفظ النفس، لأنَّ ید السارق لأنَّ 
  )2(."هذا الفهم یجعل أوامر االله عاطلة عن أن تؤدي إلى المقاصد

حیة بمقاصد إلا بالتض الأحكام لها مقاصد وحكم مباشرة لا یمكن أن تتحقق غالباً  ولأنَّ 
التضحیة بذلك المقصود  الحكم كما مر تتعدد وتتداخل، فإنَّ  أخرى غیر مباشرة للحكم، لأنَّ 

نَّ  ما جاءت عرضا نتیجة تطبیق حكم الشرع، غیر المباشر لیست مقصودة للشرع بذاتها، وإ
للنفس المصونة  في ذلك تضییعاً  فإذا أوجب الشرع القصاص في القتل العمد العدوان فإنَّ 

الأول المباشر للشرع نا لا بد أن نحمي المقصد ه غیر مقصود لذاته، بل حصل لأنَّ لكنَّ  شرعاً 
ذا أوجب الشارع الحكیم قطع الید في السرقة دون غیره من العقوبات . من تشریع القصاص أصلاً  وإ

                                         
تحقیق، عبد االله بن . طوفي، سلیمان بن عبد القوي أبو الربیع نجم الدین، شرح مختصر الروضةال )1(

  ).3/382(م 1987مؤسسة الرسالة . 1ط. عبد المحسن التركي
كر الإسلامي المعهد العالمي للف. 2ط. النجار، عبد الجبار، خلافة الإنسان بین الوحي والعقل )2(

  ).94-93 ص( م 1993
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، وهو )1("یق بها وهو القطعأل ه أثبت مع السرقة حكماً فإنَّ "، القطعالتي قد تكون أبلغ في الزجر من 
  .بها من غیره من العقوبات وشرعاً  أولى وأقرب عقلاً 
االله شرع في كل تصرف من التصرفات ما یحصل مقاصده ویوفر مصالحه، "ذلك أن 

ة فإن عمت المصلحة جمیع فشرع في كل باب ما یحصل مصالحه العامَّة والخاصَّ 
ن ) ةمَّ اهي مقاصد الشریعة الع وهذه(التصرفات شرعت تلك المصلحة في كل تصرف  وإ

وهذه هي الحكَم (اختصت ببعض التصرفات شرعت فیما اختصت به دون ما لم تختص به 
إلى  في غیره نظراً  رط في بعض الأبواب ما یكون مبطلاً تبل قد یش) ةوالمقاصد الخاصَّ 

مثل التوقیت الذي حض علیه الشرع في العقود المالیة وما شابهها، ومنعه في  )2("مصلحته
  .لاختلاف طبیعة ومقاصد كلا العقدین باب الزواج نظراً 

 هذا وقد اعتبر كثیر من الأصولیین التعبد قسیما للتعلل، ومن أجل ذلك حكموا بأنَّ 
اصدها وحكمها بالعقل، ه یمكن كشف معانیها ومقالأصل في غیر العبادات التعلیل وأنَّ 

بخلاف العبادات التي مبناها على التعبد، الذي صار یستخدم للدلالة على ما لم یفهم معناه 
، حتى )3("، وما ظهرت مناسبتهمعللاً ما خفیت عنا مناسبته تعبداً "ولا المقصود منه، وجعلوا 

ما یلجأ الفقیه إنَّ ": )4(للمستدلین من حجج المعترضین، كما قال ابن رشد صار التعبد مهرباً 

                                         
الآمدي، أبو الحسن سید الدین علي بن علي بن محمد بن سالم الثعلبي، الإحكام في أصول  )1(

  ). 3/232(بیروت، المكتب الإسلامي، . تحقیق، عبد الرزاق عفیفي. الأحكام
  ).2/143(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق  )2(
  ). 1/22(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق  )3(
ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي القرطبي الغرناطي المالكي، الشهیر بالحفید، ) 4(

فیلسوف وفقیه وطبیب وأصولي، ومسهم في علوم كثیرة، ومتفنن في التألیف، . والملقب بقاضي الجماعة
له، التحصیل في اختلاف ). هـ595(توفي سنة . مرجعا في الطب، كما كان مرجعا في الفتوىكان 

مذاهب العلماء، وفصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال، والضروري في أصول الفقه، 
 ،)4/320(، وشذرات الذهب )284 ص( الدیباج المذهب .    وبدایة المجتهد ونهایة المقتصد، وغیرها

  ).2/38(، والفتح المبین )5/318(والأعلام 
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  )1(."أن یقول عبادة إذا ضاق علیه المسلك مع الخصم
ه وعلیه فإنَّ  )2(مصالح الآخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالنقل، وبناء على ذلك حكموا بأنَّ 

لا یمكن أن نعتبر العقل وسیلة من وسائل الكشف عن مقاصد العبادات مثلما اعتبرناه وسیلة 
بن عبد السلام اها كما یرى العز صد الأحكام المعللة، إذ أنَّ من وسائل الكشف عن مقا

وهو ما لیس على  )3(خارجة عن مسالك المتناسبات والمصالح والمفاسد والراجح والمرجوح
  :لعدة اعتبارات الباحث إطلاقه في نظر

أن العقل استدل به على أصل التعبد وتوحید االله سبحانه ومعرفته وعبادته كما : أولها
  .، فكیف لا یستدل به على فروعه وتفاصیله وجزئیاتهونقلاً  معروف عقلاً هو 

نَّ  التعبد نفسه لیس قسیماً  أنَّ : ثانیها ما هو قسم منه، لأن التعبد علة مفهومة للتعلل وإ
ن احتاجوا في بیان تفاصیلها إلى مبین   .للعقلاء على الإجمال وإ

نَّ  أنَّ : ثالثها ومقاصد دنیویة  نجد أن لأكثرها حكماً  ماالعبادات لیست كلها مبهمة، وإ
  .وأخرویة بعضها مفهوم المعنى للعقلاء وبعضها لا یتبینهُ إلا الراسخون في العلم

ه إذا كان ثمة من عبادات مبهمة غیر معقولة المعاني على سبیل الجزئیة أنَّ : رابعها
، د المفهوم عموماً والتحدید فهي قلیلة، وفي نفس الوقت معقولة بسبب دخولها في إطار التعب

إذا كان المراد منه ابتلاء المكلفین  مفهوماً  ثم إن إبهامها في حد ذاته قد یكون مقصداً 
  .ومعرفة من یتبع ممن لا یتبع

في  أن جمیع من قال بالقیاس من الفقهاء والأصولیین استخدموا القیاس دلیلاً : خامسها
ولو كانت العبادات في عمومها خارجة أبواب العبادات كما استخدموه في أبواب المعاملات، 

عن إطار التعلیل ومعرفة المقاصد والأحكام لكانوا قد حكموا بأن القیاس لا یمكن أن یكون 

                                         
ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید، بدایة ) 1(

  ).1/91(م 2004القاهرة، دار الحدیث . المجتهد ونهایة المقتصد

  ). 1/8(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق  )2(
  ).1/10(عبد السلام، نفس المصدر السابق  ابن )3(
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  . فیها، وهو ما لم یكن كما هو معلوم دلیلاً 
وخلاصة القول أن العقل من أهم الطرق للكشف عن مقاصد ومعاني الأحكام، وأن 

یكون أسهل وأوضح وأصرح، ولكن ذلك لا ینفي كون العقل  الأمر في أبواب المعاملات قد
ومنعنا القیاس في بعض الأمور التعبدیة، ومنعنا . على الكشف عن مقاصد العبادات دلیلاً 

إثبات عبادة جدیدة، أو الزیادة في أخرى قدیمة بمقتضى العقل والقیاس، لیس نفیا لدور العقل 
نَّ  قوف عند حدود النص الذي یعتبر بلا امتراء مقیدا ما تقیید له، وو في أبواب العبادات وإ

  . للعقل وحاكما علیه
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
ة بغیرها   علاقة الْحِكْمَ

ة بالعلة وكل ما یتعلق بها، فهي في الغالب سبب المظنَّة  والمناسبة  حِكْمَ ترتبط الْ
  .ا، وهي كذلك تؤثر في العلة وجودا وعدماموأضداده

ة والمظنَّة: طلب الأولالم   :الْحِكْمَ
 لم یختلف العقلاء ولا العلماء في اعتبار الظن في العقلیات والعادیات وحكموا بأنَّ   
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كما لم یختلف الأصولیون في أن  )1("في كل فن دأب ذوي البصائر الرجوع إلى غالب الظنِّ "
من  ه مصدر الكثیرالأصل تقدیم الغالب الذي هو من مناشئ الظن في الشرعیات، وأنَّ 

وهذا أصل كبیر ینبني علیه جل أحكام الشریعة . )2(ودلالة وتنزیلاً  الأحكام الشرعیَّة ثبوتاً 
من ثبوت نصوصها واعتبار خبر الآحاد في ذلك مع أن الجل یراه مفیدا  ة انطلاقاً الإسلامیَّ 

الواقع بتفسیراتها وبیان دلالاتها التي هي في أغلبها كذلك، وانتهاء ب للظن لا للعلم، مروراً 
الذي تطبق علیه والبساط الذي تنزل فیه والذي هو في أغلبه مبني على استقراءات ناقصة 

  .في أغلب الأحیان
لكن ذلك لا یعني الزهد ولا التزهید في الحصول على المعرفة الیقینیة القاطعة، فهي 

الاكتفاء بالظن مع القدرة على ثلج الصدور "ومرمى ومغزى ومقصد كل عاقل وعالم، 
  . )3("وتقصیراً  وطمأنینة النفس قد یعد قصوراً 

لا یحتمل  وقد شاءت حكمة االله سبحانه وقدرته ألا یكون من العلوم والمعارف قطعیاً 
به، وأما غیر ذلك فشاءت  مقطوعاً  أن یكون فاصلاً  التشكیك ولا التأویل إلا ما كان ضروریاً 

ة الإلهیة انبناءه على السنن الكونیة والأع راف العادیة، وفي ذلك حكمة وأي حكمة، الْحِكْمَ
بداع واجتهاد واستنباط حتى یرث االله  وهي أن یظل للعقل البشري ما یشتغل به من اختراع وإ

  .الأرض ومن علیها
والخبر والحكم والتفسیر قد یحیط بها من . هذا مع أن الظن یتدرج من عادي إلى غالب

. م به في بابهلِّ إلى درجة الیقین، كما هو معروف ومسَّ  القرائن ما یجعلها تكاد تصل أوتصل فعلاً 
والیقین الذي نتحدث عنه لیس الیقین الذي ینشده المناطقة والمتكلمون، فقد وضعوا له من الشروط 

م به العقلاء والقیود ما قربه من درجة الاستحالة، ولكننا نقصد الیقین العادي العرفي الذي یسلِّ 
                                         

  ).2/9(الجویني، البرهان في أصول الفقه، مصدر سابق  )1(
للاستزادة حول هذا الموضوع وبیان اعتبار الظن والغالب في مختلف أبواب الشریعة،الریسوني،  )2(

مصر، دار الكلمة للنشر والتوزیع . 1ط. مد، نظریة التقریب والتغلیب وتطبیقها في العلوم الإسلامیَّةأح
فقد أوضح فیه فكرة بناء أحكام الروایة والدرایة على الغالب في الغالب ).  فما بعدها 13 ص( م 1997

  .لا على المتحقق المقطوع به
  ). 10- 2/9(ابق الجویني، البرهان في أصول الفقه، مصدر س )3(
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  .إلى أدلة المستدلین ولا إلى تشكیك المشككین سذاجة وبداهة دون انتباه

والمظنَّة  یقصد بها في هذا المقام الأمرأو الوصف الظاهر للعیان الذي تبنى أو بنیت 
علیه الأحكام مع أن حكمة الحكم أو مقصده قد یتخلف عنه في بعض الأحیان، وذلك مثل 

ها لیست ملازمة له تكلیف مع أنَّ لل مة على العقل ومناطاً السن أو أمارات البلوغ وجعلها علا
یجعلها أخص من العلة  في كل الأحیان، والمظان أمور قد تتمایز في بعض الأحكام تمایزاً 

ة، كما مثل الإمام القرافي لذلك بالبیع، بجعل حكمته الحاجة لنقل الملك، ووصفه : والْحِكْمَ
لا یمكن تعمیمه على  ، وهو أمر)1(حصول الإیجاب والقبول: الرضا، ومظنته: المناط به

جمیع الأحكام، ولو ووفق على تعممیه تبقى الموافقة على تنزیله؛ فما یراه القرافي حكمة قد 
ن یقد یراه غیره حكمة، هذا مع أن الفصل المطلق ب ، وما یراه وصفاً عاماً  یراه غیره مقصداً 

ة والعلة والمظنَّة  قد لا یرى على إطلاقه إذا نحن تمسكنا ف بصفة الظن، ذلك أن  علاً الْحِكْمَ
ومظاهر كثیرة منها الغالب ومنها ما دون ذلك، وقد یتجلى الظن مع العلة  للظن أسباباً 

ة  ة فتكون هي الْحِكْمَ فتكون هي العلة والمظنَّة  في نفس الحال، وقد یتجلى مع الْحِكْمَ
طع بانتفاء الحكم أو مع الأمر الذي ذكره الإمام إذا ما ق والمظنَّة ، وقد لا یظهر الظن أصلاً 

  .حكمته أو سببه، وعلى كل فلا مشاحة في الاصطلاح
ناطة الأحكام بالظن وأسبابه لیست مشقة ولا حرجاً     كما یزعم البعض، ولا إعراضاً  وإ
عن المعاني والمقاصد، بل هي تیسیر ورفع للحرج عن المكلفین لتعذر التحقق من  والتفاتاً 

مختلف الآحاد والصور، وللحكم العظمى التي یشملها اعتبار الظن، ولذا سهلت الشریعة 
النظر بالإعراض عن الصور الشاذة، إذ لو تم اعتبارها لما تبقى لنا شرع ولا عقل ولادعى 

ه یناسبه بناء على أمور غیر ظاهرة وغیر منضبطة، ولذا لم م أنَّ كل مدع ما یناسبه أو یزع
ة بمجردها معرفة للحكم لاضطرابها واختلافها باختلاف  )2(یجعل علماء أصول الفقه الْحِكْمَ

الظاهرة  اس إلى المظانِّ وما هذا شأنه فدأب الشارع فیه رد النَّ "الأشخاص والأزمان والأحوال، 

                                         
  ).178-2/177(القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق  )1(
ه أناط الأحكام بمقاصدها حقیقة استخدام هذا المصطلح في هذا المقام بدل الشارع لأنَّ  یرى الباحث )2(

  .والمجتهدون في البحث عن تلك المقاصد رأوا الإناطة بالظنون
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ة دفعا للعسر والحرجالمنضبطة المستلزمة لاحت   )1(."مال الْحِكْمَ
ولكن ینبغي التنبیه إلى أن الحكَم لیست كلها مضطربة ولیست كلها خفیة، ومن هنا 

  .یمكن أن یعتبر بعضها مظان للأحكام كما اعتبر غیرها كذلك
وبعد أن اتفق الأصولیون وغیرهم على اعتبار الظن في مختلف الأحكام اختلفوا في 

لظن المعتبر، هل هو مجرد قبول أو احتمال قبول المحل لسبب الظن، أم المقصود بذلك ا
  ظن اتصاف المحل بذلك الوصف فعلا؟

ة هي مناط الأحكام أو مناط مناطها اختلفوا هل  تعتبر بمحلها وكونه "ولما كانت الْحِكْمَ
ها في قابلا لها فقط؟ أم لا یعتبر إلا بوجودها فیه؟ فعلى الأول یصح طلاق المحلوف بطلاق

وبعد أن ساق الشاطبي  )2("مسألة التعلیق وفطر المترفه وعلى الثاني لا یصح إلا بوجودها
وهو أمر لا مراء فیه  )3("،لا بد من اعتبار مظنَّة  قبول المحل لها كافیاً "ه الاحتمالین رجح أنَّ 

  .لكن ینبغي التنبیه إلى أن مجرد الاحتمال لا یقوى على معارضة الیقین
ة والمظنَّة ،وقد فرق    إذا أقام مظنَّة  " الشرعفرأى أن  القرافي في هذا الباب بین الْحِكْمَ

مع المظنَّة  فلو  نعم لا بد أن یكون متوقعاً . الوصف مقامه أعرض عن اعتباره في نفسه
قطعنا بعدم المظنَّة  فالقاعدة ألا یترتب على المظنَّة  حكم كما لو قطعنا بعدم الرضا مع 

القطع " وكما نقطع بعدم تكلیف البالغ المجنون، بینما جزم في الوقت نفسه بأنَّ  )4("الإكراه
ة لا یقدح ، وهو تفریق دقیق استدل على سلامته ببعض الفروع الفقهیَّة، ولكن )5("بعدم الْحِكْمَ

ه إذا كان نفي المظنَّة  وهو أنَّ : وجیها یراه الباحثلا یوافقه علیه الجمیع، ویرد علیه سؤال 
ها وبین الحكم مؤثراً الت ینَ ة التي ي قد تكون مجرد أمارة لا مناسبة بَ ، فكیف لا یكون نفي الْحِكْمَ

وسیأتي بیان ذلك إن شاء االله في الحدیث عن العلاقة ! هي أصل أصول الأحكام ذا تأثیر؟

                                         
  ). 1/129(مدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق الآ )1(
  ).1/392(الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق  )2(
  ). 1/394(شاطبي، نفس المصدر السابق ال )3(
  ).2/166(القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق  )4(
  ).2/169(القرافي، نفس المصدر السابق  )5(
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ة   .بین العلة والْحِكْمَ
رج، ولذا كان ومن المعلوم أن أهم أسباب حصول الظن في الذهن غلبة الأمر في الخا

بأمر یكثر حدوثه ویندر تخلفه في العموم، والذي یمیل إلیه جماهیر  الكثیر من الأحكام معلقاً 
فإذا علق الشارع "العلماء عدم النظر إلى الصور النادرة وعدم جعلها ناقضة للكلي الظني، 

ة والمصلحة في بعض الصورامَّ الحكم بوصف لمصلحة ع  مانعاً  ة لم یكن تخلف تلك الْحِكْمَ
ن كان ظاهرها العموم إلا أنَّ  )1(."من ترتب الحكم هل : ه یرد علیها سؤال هووهذه القاعدة وإ

خراجها من دائرة  قصریقصد بذلك الانتفاء  الحكم فیما غلب فیه مع استثناء الصور النادرة وإ
أوبتعبیر الحكم الكلي؟ أم إن المقصود تعمیم الحكم فیما غلب فیه وما ندر فیه دون استثناء؟ 

وظاهر كلامهم في  )2("النادر هل یعتبر في نفسه أم یلحق بجنسه"أصحاب القواعد الفقهیَّة 
أن على الجمیع دون استثناء، سواءً  لیاً الإجابة على هذا السؤال التعمیم وأن الحكم یجرى كُ 

ریات الضرو (لیات الثلاث الكُ "، كما قال الشاطبي إن عاماً  أو أصلاً  كان ذلك الحكم مقصداً 
لا یرفعها تخلف آحاد الجزئیات مثل عدم ازدجار البعض بالعقاب ) والحاجیات والتحسینیات

ن كان یمكن أن یجاب عن كل هذه الأمثلة  )3(."وقصر المترفه، والتیمم المضاد للنظافة وإ
ن لا یزدجر به، وحتى إذا قلنا بعقاب من لا عمعمن لا یعقله، وعلى رأي  برفع العقاب اتفاقاً 

یؤثر فیه العقاب فذلك لتحقیق مقاصد أخرى خارجة عن زجر الجاني، مثل كونها كفارة له أو 
مما یجعلهما بمنأى عن كل  ویجاب بأن ثبوت الحكمین الأخیرین جاء نصاً . لزجر غیره

  .تغییر
ة فیما یخفى أو یعسر الاطلاع على حقیقته أو وقد اعتبر الشارع المظنَّة  وخاصَّ   

ة "كما  خاصاً  كان الحكم أمراً  إن یطلب ستره، سواء نصب الشارع المظنَّة  في موضع الْحِكْمَ
ن لم یكن الماء عنه  للقوانین الشرعیَّة كما جعل التقاء الختانین ضابطاً  ضبطاً  لمسبباته وإ

                                         
  ).2/55(ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، مصدر سابق  )1(
. 2ط. الزركشي، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر، المنثور في القواعد الفقهیة )2(

  ).3/246(م 1985وزارة الأوقاف الكویتیة 
  ).2/83(الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق  )3(
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  . )1("ه مظنَّة ، وجعل الاحتلام مظنَّة  العقل القابل للتكلیفلأنَّ 
الحكم یزول بزوال العلة  ي والعبادي؛ فحكم بأنَّ العاد ینومنهم من فصل في ذلك وفرق ب

ن كان في أمر تعبدیصرف فقد تزول العلة ویبقى  ویبقى ببقائها إن كان في أمر عادي، وإ
ة، ه لا یقصد العلة الاصطلاحیَّ ومن المثال یتضح أنَّ  )2(...الحكم كما في الرمل في الطواف

نَّ    .الإطلاقما یقصد منشأ الحكم وسببه وحكمته على وإ
ة باب القیاس وبمقارنة كلام الأصولیین وبالرجوع إلى أبواب أخرى من أصول الفقه وخاصَّ 

 لخصیوحمل مطلقه على مقیده والاكتفاء بأحد المتماثلین وبأكبر المتداخلین یمكن أن 
  -:فیما یأتي إجمالاً هذا الباب  الباحث
تهادات المطلقة، وعلیه یجب الأصل اعتبار الظن في الأحكام العامَّة والاج ـ أنَّ 1

  .اصطحاب ذلك الظن ما لم یعارضه معارض قوي
  .لي العاملیة الكُ الأصل إلغاء النادر بمعنى عدم تأثیره في كُ  ـ أنَّ 2
قد "، فـة لتحقیق مقاصد أخرى أهمَّ ـ قد یعتبر النادر ویلغى الغالب في أحكام خاصَّ 3

لغاؤه  قسم یعتبر فیه النادر وقسم یلغیان فیه، : قسمانیلغي الشارع الغالب رحمة بالعباد وإ
على العباد، ومن الثاني إلغاء شهادة الصبیان  ومن الأول جعل مدة الحمل سنتین ستراً 

  )3(."والنساء وجمع الرهبان فلم یصدقوا ولم یكذبوا مع أن الغالب صدقهم
ه في الحالة الظن قد یعارضه یقین، وفي هذه الحالة یقدم الیقین فیطبق حكم ـ أنَّ 4

في غیرها، ولذا لا اختلاف في عدم تكلیف المجنون ولو  المتیقنة ویبقى الظن مستصحباً 
  .احتلم، ولا في عدم إمضاء تصرف المكره ولو صدر منه إیجاب أو قبول

                                         
  ).1/396(لموافقات، مصدر سابق الشاطبي، ا )1(
الغریاني، الصادق بن عبد الرحمن، تطبیقات قواعد الفقه عند المالكیة من خلال كتابي إیضاح  )2(

حیاء .  1ط. المسالك للونشریسي وشرح المنهج المنتخب للمنجور دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامیَّة وإ
  ). 28 ص( م، 2002التراث 

  ).4/175(الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق القرافي، ) 3(
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الظنون تتعارض كما تتعارض مختلف الأدلة، ومن أمثلة ذلك غلبة الظن  ـ أنَّ 5
للغالب العام، وغلبة الظن بعدم انجذاب المخنثین وغیر  بانجذاب الرجال نحو النساء تبعاً 

لا  أولي الإربة والصبیان تبعاً  للغالب الخاص، والذي یظهر تقدیم الراجح منها إن ظهر، وإ
  . فلیبق الحكم على اعتبار الظن الأصلي العام كما كان أولاً 

ة هي الأصل في إثبات الأحكام، ولو أمكن التعلق بها لما6 جاز الالتفات إلى  ـ الْحِكْمَ
التي هي حكمة البیع، لو استطعنا بناء أحكام  )1("مثل حاجة المكلف إلى نقل الملك"غیرها، 

البیوع علیها لكانت مقدمة في الاعتبار على الوصف مثل الرضا، والمظنَّة  مثل الإیجاب 
  .والقبول

ة والمناسبة: المطلب الثاني   :الْحِكْمَ
ة، خاصَّ الكثیر من المصطلحات  حِكْمَ ة في بابي القیاس والتعلیل، الأصولیَّة تدور على الْ

ومن هذه المصطلحات، المؤثر والمناسب والملائم والباعث، وكلها لا یخفى ارتباطها 
ة من حیث الدلالة اللغویة أولاً    .، ومن حیث دلالة الاصطلاح الأصولي ثانیاً بالْحِكْمَ

، فمنهم من یخرج بعض كثیراً  الأصولیین اختلافاً وهذه المصطلحات اختلفت فیها آراء 
آراؤه تبعا لاختلاف  اضطربتمدلولات المؤثر ویلحقها بالملائم ومنهم من یعكس، ومنهم من 

  .تلك الأقوال

ن  الباحث والذي یهم في هذا المقام لیس تحریر تلك الأقوال ونسبة كل منها إلى قائله وإ
ن كان ذلك أیضاً ، ولا بیان أوجه میسوراً  كان أمراً  مما یستحق أن  التقائها واختلافها وإ

هنا هو الإشارة الجامعة التي نعرف منها دلالة كل الباحث  یبحث فیه، لكن الذي یهم
من هذه المصطلحات، ونستعین في ذلك تبعا للأصولیین بالتقسیم المنطقي الذي یظهر 

بإیجاز  الباحث عرجیمختلفة، ثم هذا الباب شأنه في ذلك شان أبواب أصول الفقه الفي  جلیاً 
بین یعلى حكم هذه المصطلحات ومكانها من الاعتبار والإلغاء في الاجتهاد والاستنباط، و 

                                         
  ).178- 2/177(القرافي، نفس المصدر السابق  )1(
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ة عند الأصولیین تیثبمما    .الصلة القریبة والرابطة الوثیقة بین هذه المصطلحات ومصطلح الْحِكْمَ

لتقسیمات هو علیه من تلك ا الباحث ومن أخصر وأوضح وأضبط وأشمل ما وقف
بتقسیمه دون اختیاراته وتعریفاته،  ى، وأكتف)1(تقسیم الشیخ محمد یحیى بن الشیخ الحسین

  :رباعیة، فقسم الوصف إلى أربعة أقسام رئیسیة هي حیث جعل القسمة أولاً 

ما شهد الشارع باعتبار عینه في عین الحكم أو : ةوهو عند الحنفیَّ : ـ المؤثر1
ما شهد الشارع باعتبار عینه في عین الحكم وهو رأي : ةالشافعیَّ جنس الحكم، وعند 

  .)3(وابن الحاجب )2(الآمدي
في ما ظهر تأثیره "ه وعرفه الغزالي بأنَّ  )4(.الرازي ما أثر جنسه في نوع الحكم وقال

                                         
 ).217 ص( ولد الشیخ الحسین، لب النقول في اختصار علم الأصول، مصدر سابق  )1(
جمع بین  .مدي، سیف الدین علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي، ثم الشافعيالآ)2(

قیل عنه إنه لم یكن في . الحكمة والمنطق والكلام، والأصول والفقه، وبرع في الخلاف، وكان من الأذكیاء
ولد بآمد، وأقام في بغداد، ثم انتقل إلى الشام ثم مصر، وكانت وفاته بدمشق سنة . زمانه أحفظ للعلوم منه

الكلام، والإحكام في أصول الأحكام في  له، غایة المرام في علم. ح جبل قاسیونفودفن بس). هـ631(
، ومفتاح السعادة )2/455(وفیات الأعیان .     أصول الفقه، وغایة الأمل في علم الجدل، وغیرها

 ).7/155(، ومعجم المؤلفین )5/144(، وشذرات الذهب )2/55(
المذهب، الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس الكردي الأصل المالكي  ابن)3(

. الملقب بجمال الدین، والمعروف بابن الحاجب، لكون أبیه جندیا حاجبا عند الأمیر عز الدین الصلاحي
ولد بمصر وتفقه بمذهب مالك، وتخرج علیه . عرف بالفقه والقراءة والأصول والنحو والصرف والعروض

س بجامعها، ثم عاد إلى القاهر عدد من  سكندریة الإة وأقام بها مدة، ثم انتقل إلى العلماء، ثم انتقل إلى دمشق ودرّ
السول والأمل في علمي له، الإیضاح شرح المفصل للزمخشري، ومنتهى ). هـ646(وكانت وفاته فیها سنة 

، ومفتاح السعادة )2/413(وفیات الأعیان  . ر منتهى السول والأمل وغیرهاالأصول والجدل، ومختص
 ).4/211(، والأعلام )5/234(وشذرات الذهب ، )189 ص( ، والدیباج المذهب)1/125(
  ).1/688(الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مصدر سابق ) 4(
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  )1(".الحكم، أي الذي عرف إضافة الحكم إلیه وجعله مناطاً 
ویظهر من خلال هذه التعریفات أمور أهمها أن التأثیر هنا مبني على المعرفة وهي 

أن یذكروا سبیل الحصول على ذلك العلم الذي یحصل  في رأي الباحث فرضاً العلم، وكان 
ن لم یفعلوا هنا فقد بینوا في مواضع أخر أن ذلك  لا یكون إلا "به التأثیر في التعریف، وإ

  .)2("بنص أو إجماع
إلا أن الآمدي رأى أن التأثیر یكون على حالین، أحدهما ما كانت العلة الجامعة فیه   

، وظاهر )وكأن هذا هو التأثیر الشرعي(، )3(منصوصة بالصریح أو الإیماء أو مجمعا علیها
یماء أو إجماع، بدلیل أنَّ كلامه أنَّ  ه ذكره ه لا یشترط أن یكون تأثیر المؤثر قد علم بنص أوإ
ه هو نفسه، وقسیمه هو ما أثر فیه عین الوصف الجامع قسم من أقسام التأثیر لا أنَّ  هعلى أنَّ 

في عین الحكم أو عینه في جنس الحكم أو جنسه في عین الحكم، وبهذا یكون قد وسع دائرة 
التأثیر لیشمل كل أوجل المناسب والملائم، وهو ما لا یتماشى مع التعریف المنسوب إلیه 

نَّ ذلك إلا أن نقول إنَّ فوق، ولا مخرج من  ما ه لا یقسم التأثیر الذي اصطلح علیه بما مر، وإ
كان بالتأثیر على حكم معین،  أن یقسم مطلق التأثیر الذي یراد به انصباب وصف أي

اس من جعل ومن النَّ "ینافیه قوله  لكل أنواع الأوصاف، ولكن ذلك أیضاً  ویكون بذلك شاملاً 
ه یرى أن المؤثر یشمل كل ما مما یدل على أنَّ  )4("لائم ما بعدهالمؤثر هو الأول لا غیر والم

ه یرى أن التأثیر نوعان؛ تأثیر ثابت بالنص أو الإجماع، ذكر في التقسیم السابق، وكأنَّ 
 ، وتأثیر ثابت بطرق الاستدلال الأخرى ویمكن أن نسمیه تأثیراً شرعیاً  ویمكن أن نسمیه تأثیراً 

  .الاصطلاح، ولا مشاحة في عقلیاً 
وهو قبول  )5("المؤثر مقبول باتفاق القائلین بالقیاس" ا من حیث القبول والاعتبار فإنَّ مَّ إ

                                         
  ).320 ص( الغزالي، المستصفى، مصدر سابق ) 1(
  ). 1/653(الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مصدر سابق ) 2(
 ).4/3(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق ) 3(
  ).4/4( نفس المصدر السابقالآمدي، ) 4(
  ).312 ص( الغزالي، المستصفى، مصدر سابق ) 5(
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یرقى من مرحلة الجواز إلى مرحلة الوجوب، إذ أن التأثیر شرط لوجوب العمل بالوصف، 
لقربه من النص ودلالة النص ومقتضى الإجماع، بخلاف الملاءمة التي هي شرط لجواز 

  .)1(ه، ویبقى مشمولها محل أخذ ورأي واجتهادالعمل ب
ما اعتبر الشارع جنسه في عین الحكم، وعند الشافعیة ما : وهو عند الحنفیة: ـ الملائم2

شهد الشارع باعتبار عینه أو جنسه في جنس الحكم، ومن التعریفین ومقارنتهما بتعریفي 
ؤثر وضیقوا دائرة الملائم، بینما أصولیي المذهبین للمؤثر یظهر أن الحنفیة وسعوا دائرة الم

أن ما اعتبر الشارع  عكس الشافعیة فضیقوا دائرة المؤثر ووسعوا دائرة الملائم، فنجد مثلاً 
عینه في جنس الحكم من المؤثر عند الحنفیة وهو من الملائم عند الشافعیة، كما یتبین أن 

ما لم یعتبره الحنفیة لا من ة جعلوا ما أثر جنسه في جنس الحكم من الملائم، بینالشافعیَّ 
  .المؤثر ولا من الملائم

ما یمیز الملائم عن سابقه أن المؤثر ظهر تأثیره بنص أو إجماع كما مر، بینما  وأهمَّ 
بل من وجه أو  )2("ه علةالوصف الذي اعتبره الشارع لا من جهة النص على أنَّ "الملائم هو 

م الثاني من تقسیم الآمدي الذي ذكرنا من أوجه أخرى من أوجه الاستدلال وبذلك یخرج القس
  .قبل من دائرة التأثیر إلى دائرة الملاءمة

كما یتمیز الملائم عن المؤثر بسعته وشموله وكثرة ما یصدق علیه، فالمؤثر مرتبط 
 قلیلبالنص والإجماع ومن المعلوم أن ما نص علیه وما أجمع علیه من العلل والأحكام 

د أن الملائم أیسر وأسهل في الاستدلال علیه، ویكتفى فیه بأدلة مقارنة بغیره، في حین نج
  .غیر قاطعة قطع النص والإجماع

ا من حیث الاعتبار فالفرق أوضح، إذ اعتبار الأول كاعتبار الأصول واعتبار الثاني مَّ أ
عند القائسین، بخلاف  كاعتبار الفروع؛ فالملائم الذي شهد له أصل معین یقبل قطعاً 

ه استحسان ورأي، وهذا لأنَّ  لا یلائم ولا یشهد له أصل معین فلا یقبل قطعاً  الذي المناسب
ة القائلین بمنع الاستحسان، ومثاله حرمان القاتل من المیراث لو لم یرد بناء على رأي الشافعیَّ 

                                         
  ).395- 394(السعدي، مباحث العلة في القیاس عند الأصولیین، مصدر سابق ) 1(
 ).217 ص( في اختصار علم الأصول، مصدر سابق لب النقولولد الشیخ الحسین، ) 2(
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ا المناسب یشهد له أصل معین لكن لا یلائم فهو في محل الاجتهاد، مثله في وأمَّ . فیه نص
محل  الملائم الذي لا یشهد له أصل معین وهو الاستدلال المرسل وهو أیضاً  ذلك مثل

  )1(.اجتهاد
 ومن المشتهر في المختصرات الأصولیَّة تقسیم الملائم إلى أقسام أربعة تبعاً 

ن یَ ها اعتبرت في الشرع بدرجات ا أنَّ هلاحتمالات اعتبار العین، وتلك الأقسام الأربعة، یجمع بَ
  :متفاوتة، وهي

ما اعتبرت عینه في عین الحكم من جهة ترتیب الحكم على وفقه لا من    -أ 
  . جهة النص مثل علة تحریم الخمر

ما اعتبر فیه نوع الوصف في جنس الحكم مثل اعتبار القتل العمد العدوان   - ب 
  .في جنس الحكم الذي هو القصاص

 .ما اعتبر فیه جنس الوصف في عین الحكم، كاعتبار القرابة في الإرث   -ج 

ما اعتبر فیه جنس الوصف في جنس الحكم، مثل عدم حفظ المال في جنس    -د 
  .الحجر الذي هو أنواع مختلفة

وهو الطردي وهو ما طرده الشارع عن الاعتبار مع مناسبته كعدم مشقة : ـ الغریب3
  .ه مناف للحكمة أو مخالف لها على الأقلسفر المترف أربعة برد، ولا یخفى أنَّ 

ویسمى الاعتماد علیها وبناء الأحكام الفقهیَّة على مقتضاها : ـ المصلحة المرسلة4
بالاستصلاح، وهي الوصف المناسب الذي لم یثبت فیه عن الشارع اعتبار ولا إلغاء، وهو 

ة، وعند أكثر الحنابلة، وهي المقصودة بالقول المنسوب إلیهم بعدم ة والحنفیَّ معتبر عند المالكیَّ 
سبة بنص أو إجماع والاكتفاء بمجرد إبداء المناسبة، قیل وما من اشتراط اعتبار الشارع للمنا

  )2(.ه یسمیه بغیر اسمهأحد من الأئمة إلا عمل به إلا أنَّ 
 الباحث حتاجیوهذا التقسیم لا یكاد یخرج عنه نوع إلا أن هناك مصطلحات معروفة 

                                         
  ).315 ص( الغزالي، المستصفى، مصدر سابق  )1(
  ).1/679(زحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مصدر سابق ال )2(
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  :ونسمیها باسمها وهي قف عندها قلیلاً یأن 
  : الباعث: أولاً 

الفقهاء على العلة نفسها ومنع أكثر الأصولیین تفسیر العلة بالباعث، وحقیقة ویطلقه 
الباعث ما یكون باعثا للشارع على شرع الحكم، أو ما یبعث المكلف على الامتثال، أو هو 

ة، أو ما تتحقق عنده المصلحة عث إما أن اوحاصل كل ذلك أن الب )1(.المشتمل على الْحِكْمَ
ة نفسهایكون العلة المشتملة  ة أو الْحِكْمَ   .على الْحِكْمَ

  :المناسب: ثانیاً 
هُ وبین الملائم إذ أنَّ بیولا یكاد یمیز  هما یشتركان في أغلب الخصائص، وأهمها أن نَ

لذلك متقاربان أو متساویان في  هما تبعاً هما أوسع وأكثر، وأنَّ اعتبارهما لا من جهة النص، وأنَّ 
ما  الحكم والاعتبار، ولكن بالتعریف تتبین الأمور وببیان الأضداد تتبین الأشیاء، ومن أهمَّ 

على المناسبة، فالمناسبة مسألة عقلیة  زائداً  یستوضح به الأمر أن نعتبر الملاءمة شیئاً 
من المناسبة یجتمع فیه من خلال ما یأتي، والملاءمة نوع خاص  صرفة كما سیتضح جلیاً 

الانسجام مع العقل وموافقة طبیعة الوحي والتنزیل ومسایرتهما، ومما یوضح ذلك قول وهبة 
إما مع الملاءمة أو مع التأثیر، وهو هنا  إن المناسب ما ثبتت مناسبته للحكم شرعاً : الزحیلي

ترتیب تحریم "ه بـویؤكده تمثیلهم ل. )2(یعرف المناسب الشرعي المعتبر الذي جمع الصفتین
یجاب القصاص لتحصیل مصلحة حفظ  الخمر على الإسكار محافظة على العقل وإ

وهما أمران وحكمان منصوص علیهما أو مومى إلیهما فاجتمعت فیهما المناسبة  )3("النفس
  .والملاءمة
من قاعدة منع تعارض النقل الصریح والعقل الصحیح  من ذلك وانطلاقاً  وانطلاقاً  

ل ملائم مناسب، إذ لا یوجد حكم في الشرع إلا وهو على وفق العقل السلیم كما نقول إن ك

                                         
  ).فما بعدها 95 ص( سعدي، مباحث العلة في القیاس عند الأصولیین، مصدر سابق ال )1(
  ). 1/653(زحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مصدر سابق ال )2(
  ).3/260(القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق  )3(
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قرر العلماء، وقد قدمنا أننا سننطلق من هذه المسلمة وأننا لن نجادل في صلوحیة الشریعة 
إذ قد تحلو للكثیر من الناس آراء، وتتبین لهم  وعقلانیتها، ولكن لیس كل مناسب ملائماً 

لح یرونها مناسبة وجدیرة أن تراعى وتبنى علیها الأحكام لكن الشارع مواقف وتظهر لهم مصا
  . لها جدیرة بالإلغاء وعدم الاعتبارجعلم یعتبرها مما ی

 ، وذلكبالانسجامتدور كلها على المعرفة العقلیة ةوقد عرف المناسب بتعاریف كثیر 
، ومن تلك التعاریف ن الحكم والمصلحة واشتماله علیها أو توقع حصولها بحصولهبیوالتوافق 

الذي یناسب الحكم ویتقاضاه مثل الشدة لتحریم : هما نسبه الزحیلي للآمدي وابن الحاجب بأنَّ 
ه عبارة عما لو عرض على العقول تلقته من أنَّ  )2(، وما نقله الآمدي عن أبي زید)1(الخمر

: قلت. )3(قبله عقلهه لا یالخصم قد یدعي أنَّ  ه غیر منضبط لأنَّ بالقبول، واعترض علیه بأنَّ 
اس لا خصوص ویمكن أن یجاب بأن ذلك معلق بعموم العقل السلیم وبما یتقبله أوساط النَّ 

  .عقل شخص بعینه حتى یدعي المناسبة أو عدمها على غیر هدى
  : المناسب إلى نوعین هما )4(ولبیان ما یصح اعتباره مما لا یعتبر قسموا

ه محقق لمصلحة ولكن ورد عن الشارع من وهو الذي یظهر للمجتهد أنَّ : ـ الملغي1
أحكام الفروع ما یدل على عدم اعتباره، ومثاله التسویة في المیراث بین الابن والبنت بدعوى 

ما یكون ذلك الإلغاء هو لحفظ أوجه أخرى  وهذا قلیل في الشرع وغالباً . التساوي في البنوة
هو مبنى الحكم وحده لما تردد  هي أولى بالاعتبار من ذلك المناسب المعین، ولو كان

                                         
  ).1/677(الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مصدر سابق  )1(
أبو زید، عبید االله بن عمر بن عیسى الدبوسي البخاري الحنفي، نسبة إلى دبوسیة قریة بین بخارى ) 2(

وكان . قیل، إنه أول من وضع علم الخلاف، وأبرزه للوجود. وسمرقند، من فقهاء الحنفیة وأصولییهم
ب به المثل في  له، ). هـ432(، وقیل سنة )هـ430(توفي في بخارى سنة . النظر واستخراج الحججیُضْرَ

الجواهر .    تقویم الأدلة، والأنوار، وتأسیس النظر في الأصول، والأمد الأقصى في الحكم والنصائح
، )1/236(، والفتح المبین )3/246(، وشذرات الذهب )2/53(، ومفتاح السعادة )2/449(المضیة 

بة )1/467(ؤلفین ومعجم الم  ).1/866(، ومعجم المطبوعات العربیة والمعرّ
  ). 3/270(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )3(
  ). 1/680(الزحیل، أصول الفقه الإسلامي، مصدر سابق  )4(
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  .المجتهد في بناء الحكم علیه
وهو كل وصف شهد الشرع باعتباره بأحد فروع الأحكام، أي بأن یورد : ـ المعتبر2

الفروع على وفقه ومقتضاه، وهو الأكثر إذ أن أصل عموم الشرع الجریان وفق مجریات 
لغي إحدى المصالح أقل في الواقع المصالح في العادة، والتعارض الذي بموجبه نحتاج أن ن

  .من حالات التناسق
وصف ظاهر منضبط "ه ومن أجمع تعاریف المناسب وأمنعها تعریف الآمدي نفسه له بأنَّ 

إذ . )1("من ذلك الحكم یلزم من ترتب الحكم على وفقه حصول ما یصلح أن یكون مقصوداً 
ة في التعریف، ویفید أن سیَّ ه بین مبنى التعریف ونص على الأمور الجوهریة والأساأنَّ 

ة لا نصیة وذلك ما یمیز المناسب عن المؤثر والملائم، ولم یكتف المناسبة مسألة عقلیَّ 
بمجرد احتمال حصول تلك المصلحة التي هي سبب المناسبة بل عبر بما هو آكد وأصرح 

  .وهو اللزوم 
  :والمناسبة تتدرج تبعا لأمرین

ة أو المصلحة من جهة : أحدهما ین الحكم أو العلة من جهة وبین الْحِكْمَ مدى التلازم بَ
لذلك ولغیره یقع اختلاف درجات العلم عند المجتهد بحصول  ثانیة، وهذا في الخارج، وتبعاً 

ومعلوم أن العلم درجات وكل درجة منه . لذلك الحكم أو لتلك العلة تلك المصلحة تبعاً 
لا یمكن ضبط درجات المناسبة "ه لأسباب كثیرة، ولذلك قال الغزالي إنَّ  كبیراً  تتفاوت تفاوتاً 

  )2(."بل لكل مسألة ذوق آخر ینبغي أن ینظر فیه المجتهد أصلاً 
وقد حاول بعض الأصولیین ضبط درجات المناسبة على سبیل التقریب فقسمها إلى 

  :)3(وهي ة أصلاً صل إلى درجة تنتفي فیها المناسبیُ خمسة أقسام تتدرج حتى 
حراق 1 ـ قسم یحصل الحكم فیه بحصول العلة یقینا كالبیع وتحریم ضرب الوالدین وإ

                                         
  ). 3/270(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )1(
  ).314 ص( ق الغزالي، المستصفى، مصدر ساب )2(
  ).100-4/99(الرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، مصدر سابق  )3(
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  .مال الیتیم
  .كالقصاص للردع وقیاس التفاح على البر بجامع الطعم ـ قسم یحصل ظناً 2
ـ أما المؤثر أو الملائم فهو معتبر عند القائلین بالقیاس، واختلفوا فیما إذا كان 5، 4، 3

ولا : "، قال الغزالي)1("الغریب هو ما شهد الشارع باعتبار جنسه في جنس الحكم"، وغریباً 
  .)2("یبعد عندي أن یغلب ذلك على ظن بعض المجتهدین

ة والعلة: المطلب الثالث   :الْحِكْمَ
ة من حیث  طلبفي هذا الم الباحث لن یكون حدیث عن العلاقة بین العلة والْحِكْمَ

نَّ المعنى والتعریف،  ومعنى،  ما سیكون عن العلاقة التي تربط كلتاهما بالأخرى مضموناً وإ
ما وبین الأحكام الشرعیَّة ُ   .ومن ثم الصلة بینه

 شیریفصل في العلاقة بین الاثنتین من حیث التوارد والتعارض لا بد أن التوقبل 
ة وما وضع لها من شروط وضوابط  الباحث ولو بإیجاز إلى أن أغلب ما كتب عن الْحِكْمَ

ما هو في أصول الأصول موضوع للعلة لا للحكمة، ولكن الباحثین المعاصرین ینزلون ما إنَّ 
ة خاصَّ   )3(.الضوابط والشروط، والمدارك والمسالك: ة في مجاليقیل في العلة على الْحِكْمَ

رائد نصري أبومؤنس إن جمیع شروط العلة یجب أن تطبق على  ومن ذلك قول الباحث
ة، ة نجده ذكر مع شيء من التفصیل وربما  )4(الْحِكْمَ وعند النظر في تعداده لشروط الْحِكْمَ

ة  التكرار في مواطن كثیرة شروطاً  بعضها معروف تعلقه بالعلة وبعضها متعلق حقا بالْحِكْمَ
  )5(:منها

  .ـ أن تكون معتبرة1

                                         
  ). 1/688(زحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مصدر سابق ال )1(
  ).312 ص( الغزالي، المستصفى، مصدر سابق  )2(
  ).93- 129، ص (أبو مؤنس، منهج التعلیل بالحكمة وأثره في التشریع الإسلامي، مصدر سابق  )3(
  ).192 ص( أبو مؤنس، نفس المصدر السابق، )4(
  ).فما بعدها 193 ص( أبو مؤنس، نفس المصدر السابق )5(
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  .قطعیاً  لا تخالف مقصوداً ـ أ2
  .ـ ألا تكون في التعبد المحض3
  .ـ أن تكون ظاهرة4
  .ـ أن تكون منضبطة5
  :مسألتینویمكن أن یجمل ذلك في   

ة: المسألة الأولى حِكْمَ   :توارد العلة والْ
بشيء من الإیجاز إلى أن اصطباغ علم أصول الفقه ببعض  الباحثر اسبق وأن أش

للناظر في مسألة التعلیل وربط الأحكام بحكمها ومقاصدها؛  فعلیاً  الآراء العقدیة شكل إرباكاً 
من ینسب إلى الأشاعرة على الإطلاق أو إلى جمهورهم القول بعدم شرطیة وجود  فنجد مثلاً 

، )1(ة، بدعوى أن ذلك یجر إلى التحسین والتقبیحیَّ حكمة وراء الحكم الشرعي والعلة القیاس
من  ونجد من ینسب إلى بعض أعیانهم مثل الغزالي نفس الرأي لنفس الأسباب، أو انطلاقاً 

في الحكم بجعله تعالى لا المؤثر "ها ظواهر بعض التعریفات للعلة كتعریف الغزالي لها بأنَّ 
وهو تعریف یؤكد ویثبت العلاقة بین العلة والحكم ولا ینفیها، وهل هناك ما هو آكد من  )2("بالذات

أن نجعل تأثیر العلة على الحكم بإرادة االله سبحانه وتعالى كما نقول ذلك في جمیع المؤثرات، دون 
  .أن نعني بذلك نفي أي من تأثیر المؤثرات

ن الأحكام الشرعیَّة وعللها یلة بَ وفي المقابل نجد من یدعي الإجماع على إثبات الص
المؤثر بذاته في "ها كما یقول المعتزلة الذین عرفوا العلة بأنَّ  وحكمها ومقاصدها، إما وجوباً 

انعقاد "كما هو نص كلام كثیر من الأصولیین مثل الرازي الذي ادعى  أو جوازاً  )3("الحكم
ها علة مثل تعریف الآمدي لها بأنَّ ، وظاهر كلام أكثر المعرفین لل)4("الإجماع على التعلیل

                                         
  ). 4/24(الرهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، مصدر سابق )1(
  ).446 ص( غزالي، المستصفى، مصدر سابق ال )2(
  ).1/646(الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق  )3(
. تحقیق، طه جابر فیاض العلواني. رازي، محمد بن عمر بن الحسین، المحصول في علمالأصولال )4(

= 
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ما "ها یشیر إلى تأثیر العلة نفسها في الحكم، وتعریف آخر لها بأنَّ  )1("الباعث على الحكم"
ما شرع "ها وهو تصریح بعلیة العلة للحكم، ومثل تعریف من عرفها بأنَّ  )2("ثبت الحكم لأجله

إلى " عند"وفي هذا التعریف إشارة لطیفة تضمنها التعبیر بـ )3("للمصلحة الحكم عنده تحقیقاً 
نَّ  لها لما یقتضیه ذلك من المصلحة  ما شرع مقارناً أن العلة لیس لها تأثیر ذاتي في الحكم وإ

ة   .والْحِكْمَ
في هذا أن جل الأصولیین قالوا بالتعلیل وأكثر الفقهاء مارسوه في  المسألةوخلاصة 

من الأصل المتفق علیه أن أن دل على ینوا علیه أصولهم وفروعهم ولا اجتهادهم واستنباطهم، وب
وألا قیاس على أمر لا یتبین المجتهد معناه وعلته  )4("معرفة المعنى من شروط صحة القیاس"

  .بالقیاس یقول بالتعلیلوالمقصود منه، ومن هذا الأصل یمكن أن نستنتج أن كل من یقول 
ظار أن التمسك بالوصف الطردي الذي المعتبرین من النَّ  ونسب إمام الحرمین الجویني إلى

لامعنى فیه باطل، ونقل عن بعض شیوخه التناهي في التغلیظ على من یعتقد ربط حكم االله 
لى الكرخي ولا فتوى،  ولا یسوغ التعویل علیه عملاً  أن التعلق به مقبول جدلاً  )5(تعالى به، وإ
  ). 6("معنى في الأصل دینا أو جدلاً  لا بد من إثبات" وخلص إلى القول بأنَّ 

                                          =  
  ).5/391(ه، 1400الریاض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیَّة . 1ط
  ). 3/202(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )1(
  ).514 ص( الریس، أصول الفقه عند القاضي عبد الوهاب البغدادي، مصدر سابق  )2(
  ). 1/646(الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مصدر سابق  )3(
  ). 2/285(قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، مصدر سابق  ابن )4(
انتهت إلیه ریاسة العلم في . كرخي، أبو الحسن عبید االله بن الحسین بن دلال الكرخي الحنفيال )5(

س في بغداد وتتلمذ علیه كثیرون. أصحاب أبي حنیفة كان صبورا على الفقر، كثیر العبادة، توفي في . درّ
حنفي، ومسألة في له، شرح الجامع الكبیر، وشرح الجامع الصغیر في فروع الفقه ال). هـ340(بغداد سنة 

، والفهرست لابن )2/492(الجواهر المضیة .    الأشربة وتحلیل نبیذ التمر، ورسالة في أصول الفقه
( ، وتاج التراجم )2/358(وشذرات الذهب  ،)124 ص( ، وطبقات الفقهاء للشیرازي )293 ص( الندیم 

  ).1/239( ، ومعجم المؤلفین)4/193(، والأعلام )1/186(، والفتح المبین )39 ص
  ).2/29(جویني، البرهان في أصول الفقه، مصدر سابق ال )6(
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مة اللقیاس نجده بلفظه لابن قد والعجیب أن هذا الكلام الذي یعد معرفة المعنى شرطاً 
وضع أمارات على الحكم ولا یشترط فیها أن تكون منشأ للحكمة ولا "الشارع  الذي یصرح بـأنَّ 

ه فُهم على غیر نفي التعلیل إما أنَّ ، مما یؤكد أن كلام الأصولیین الذي ظاهره )1("مظنَّة  لها
للتعلیل  إلا نفیاً  یراه الباحثآخر غیر المتبادر منه، وما هم یقصدون به شیئاً حقیقته أو أنَّ 

الذي یعنى به تأثیر المؤثرات والعلل والأوصاف بذواتها والرد على المعتزلة القائلین بذلك، 
ولذا . بنهایة كل فقیه كفیلاً  منهاهام بالقرب والابتعاد والتمایز عن آرائهم التي كان مجرد الات

نجد الشاطبي الذي هو أب التعلیل والتأصیل بعد كل مبحث أو فصل من موافقاتهیجدد 
وهو ما یؤكد ألا تعارض بین توجهه العقدي ویؤكد بعده عن التعلیل المعتزلي والتأثیر الذاتي، 

  .لتعمق فیهالقولین العقدي بعدم التعلیل، والأصولي بالقول به وا
اشتمال العلة التي هي  أوتلمیحاً  إلا ویشترط تصریحاً  جد أصولیاً الباحثی كادیفلا 

ما ظناً  ا یقیناً وصف ظاهر على حكمة هي مقصد الحكم وأساسه الذي بني علیه، إمَّ  ، وإ
ة، إذ  ى الباحثوأضعف الإیمان ألا یحصل لد یلزم كون الوصف "یقین بانتفاء تلك الْحِكْمَ

ة من شرع الحكم الخاص معه، فحقیقة العلة في مظنَّة   ة أو مظنَّة  أمر تحصل الْحِكْمَ الْحِكْمَ
ة التي هي دفع الحاجة من شرع لأنَّ  االعقود الرض ه مظنَّة  أمر هو الحاجة وتحصل الْحِكْمَ

ذا خفي علق الحكم وهو ملك البدل بالصیغة فهي علة الحكم الخاص، ولكنَّ  ه أمر خفي وإ
ة معه وهو الرضا اصطلاحاً    )2(."لا حقیقة وهي مظنَّة  ما تحصل الْحِكْمَ

ة یتفاوت في الواقع تبعاً  لاختلاف نوع التعلق  وذلك التعلق الذي هو تعلق العلة بالْحِكْمَ
ة بالنسبة إلى العلة من حیث النشأة ثلاثة أنواع   :بین الاثنتین، فالْحِكْمَ

  .فر لدفع المشقةـ حكمة ناشئة عن العلة مثل الرخصة في الس1
ـ حكمة لیست ناشئة عن الوصف ولكن فیه دلالة على الحاجة إلیها مثل الحكم 2

ولیس  الانتفاع لازم لصحة البیع ظاهراً  بصحة البیع بإفضائه إلى الانتفاع بالعوض، فإنَّ 
                                         

  ).2/288(قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، مصدر سابق  ابن )1(
دار الكتب . 2ط. ابن أمیر الحاج، أبو عبد االله شمس الدین محمد بن محمد ، التقریر والتحبیر) 2(

  ). 142- 3/141(م 1983العلمیة 
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  .ناشئا عن البیع
ه الزكاة فإنَّ ـ ألا تكون ناشئة عنه ولیس فیه دلالة على الحاجة إلیها؛ مثل ملك نصاب 3

ولا لملك النصاب دلالة على الحاجة .. زیادة في النعمة لیست ناشئة عن نفس ملك النصاب
  .)1(إلى زیادة النعمة

ة من حیث نشأة الأولى  وهذا التقسیم المذكور لا ینظر إلا إلى العلاقة بین العلة والْحِكْمَ
أن  ه لا ینبغي أن نفهم مثلاً ن هنا فإنَّ عن الثانیة، ولا علاقة له بقوة التأثیر وبناء الأحكام، وم

ة ولا ناشئاً  القسم الثالث الذي لیس ناشئاً  عن ناشئ عنها ولا فیه دلالة على  عن الْحِكْمَ
أو قوة في التشریع والاجتهاد والاستنباط، فذلك  ه أقل تأثیراً الحاجة إلیها، لا ینبغي أن نعتقد أنَّ 

ة في الذهن من ظن إلى ظن غالب متعلق بأمر آخر هو تفاوت احتمال حصول ت حِكْمَ لك الْ
  .إلى یقین

وهو أمر مرتبط بدرجة الجلاء والوضوح للحكمة من وراء العلة بالنسبة للعلل 
في حال  المستنبطة، وبدرجة ثبوت ووضوح دلالة النص في العلل المنصوصة، وبهما معاً 

المطربة في الخمر، وقد  قد یعرف وجه التعلیل بالعلة كالشدة"اجتماعهما وهو الأغلب، فـ
ة في تعلق الحكم به كالطعم في البر   .عند من قال به )2("یكون معنى لا یعرف وجه الْحِكْمَ

ف عبارة اضیف للقول السابق في التعریف لأضیعلل أو یأن  للباحثولو جاز 
قد یعرف وجه : "وعلیه یكون تقریر الكلام " یعرف: "بعد قوله" بجلاء ووضوح"أو " ضرورة"
وجه ) ضرورة(كالشدة المطربة في الخمر وقد یكون معنى لا یعرف ) ضرورة(لتعلیل بالعلة ا

ة في تعلق الحكم به كالطعم في البر، وخفاء حكمة بعض العلل وبعض الأحكام لا  الْحِكْمَ
ذا أخذ الباحث ة إذا اعتبریعني انتفاءها، خاصَّ  الربا  الباحث تعدد حكم الأحكام وتجددها، وإ

نجد أن أول الأُمة وآخرها لم یزل ولن یزال یرى ویكتشف من أضراره الكثیرة والخطیرة  مثالاً 
  .بعد جیل ما یكفي للتحریم وحده جیلاً 

                                         
  ).3/281(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )1(
  ).108 ص( شیرازي، اللمع في أصول الفقه، مصدر سابق ال )2(
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اللهم إلا أن یكون المراد قوة التشدید في التحریم والتغلیظ في العقوبة، وعدم استجلاء 
جم للثیب الزاني وجعل الربا درجة تناسبها مع الذنب كما مثل لذلك العز بن عبد السلام بالر 

ولم أقف على المفسدة المقتضیة لرجم الثیب : "بعد أن استشكل من الكبائر، ثم قال معقباً 
الزاني وقیل فیها ما لا أرتضیه وكذلك المفسدة المقتضیة لجعل الربا من الكبائر لم أقف فیها 

  )1(."على ما یعتمد على مثله
تبین كل ذلك یب به عن سابقه، لن اال بما أجعن هذا الإشكالباحث ب یویمكن أن یج

إلا إذا حصرنا مصالح تلك الأحكام والأوامر، ومضار تلك النواهي والزواجر، وهو أمر لا 
بل ذهب الآمدي إلى أبعد من ذلك . وتعاقب الأزمان وتعدد التجارب یتأتى إلا بتتابع الأجیال

ة إنَّ الطریق إلى معرفة كون الوصف سببا للحكم "عندما جعل  ما هو ما یستدعیه من الْحِكْمَ
المؤثر الحقیقي في الحكم "وجزم بأن  )2(."المستدعیة للحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة

نَّ  ة أما الوصف فلیس بمؤثر البتة وإ ة ما جعل مؤثراً هو الْحِكْمَ ، وهو )3(."لاشتماله على الْحِكْمَ
ة ة  أمر في غایة الدلالة على متانة مكانة الْحِكْمَ في القیاس والاستدلال، إذ أنه یجعل الْحِكْمَ

ة حیث لا علة  دالة على العلة وحاكمة علیها ولیس العكس، وبذلك یمكن أن توجد الْحِكْمَ
ولكن لا یمكن أن یحكم بصحة العلة حیث لا حكمة، وأول ما یصدر به المؤلفون في هذا 

ولكن في نفس ) ا وصف ظاهرأي لا یضبطه(الباب شروط العلة هو ألا تكون حكمة مجردة 
ة(الوقت ألا تكون علة مجردة  حِكْمَ جد یوهنا  )4(،)أي لا تشتمل أو لا یحتمل اشتمالها على الْ

في  الأصولیین المقاصدیین العز بن عبد السلام والشاطبي أكثر صراحة ووضوحاً الباحث 
العلة هي المصلحة نفسها أو "في الموافقات إن  )5(:هذا المجال، حیث یقول الشاطبي

ه یقول وكأنَّ ." المفسدة نفسها كانت ظاهرة أو غیر ظاهرة، منضبطة أو غیر منضبطة
للمجتهد إن الباحث عن الحكم لا بد أن ینظر في المقاصد وأن یستدل لها وبها بقدر 

                                         
  ).1/194(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق ) 1(
  ). 1/128(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق ) 2(
  ). 1/127(ر السباق الآمدي، نفس المصد )3(
  ).198- 197 ص( السعدي، مباحث العلة في القیاس عند الأصولیین، مصدر سابق  )4(
  ). 1/411(الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق  )5(
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  .الإمكان
للأحكام لا تتأتى ولا  اطاً لا مجال للشك في أن العلل التي جعلها الأصولیون من اإذ

ة، وهو شرط یكاد یكون متفقاً  یصح التعلیل بها إلا إذا علم أو ظنَّ  علیه  اشتمالها على الْحِكْمَ
ن اضطربت آراؤهم كذلك في أحیان  أصولیاً  ن اختلفت تعابیر وأسالیب المعبرین عنه، وإ وإ

، اتفاقاً دي لا حكمة فیه على وصف طر  شرعیاً  ه لا یمكن أن نبني حكماً أخر، ومن هنا فإنَّ 
بینما نجد في المقابل أحكاما بنیت على حكمها دون علل، مثل الرخص التي أنیط بعضها 

 )1("إلى الاجتهاد كالمرض منها موكولاً  الشارع ترك كثیراً "بأوصاف ظاهرة منضبطة، ولكن 
وأراه یقصد بالاجتهاد هنا التقدیر لا الاجتهاد الاصطلاحي، وهو ما یمكن . الموجب للترخص

فهمه من ثنایا ودلالات الكلام، ونجد من قال من الأصولیین بجواز بناء الأحكام على الحكم 
ن ندر أو اشترط شروطاً  ة  وإ یصعب تحقیقها، لكن كل ذلك یشیر بدرجة ما إلى مكانة الْحِكْمَ

ةیتها في أبواب أصول الفقه المختلفة وأهم   .باب القیاس وخاصَّ

ة: المسألة الثانیة   :تعارض العلة والْحِكْمَ
ة، وهي الأسس  ما سبق كان بیاناً  لضرورة اتساق واصطحاب العلة والحكم والْحِكْمَ

الأساسیة للحكم والأصل فیها والأكثر فیها الاتفاق والاصطحاب لا الاختلاف والاضطراب، 
معه یسهل علینا استبیان الحال ومعرفة الحكم فیما إذا تعارضت العلة  وبناء علیه وانسجاماً 

ة أو تخلفت إحداهما عن  ة قد تتخلف عن العلة كما أن العلة قد والْحِكْمَ حِكْمَ الأخرى، فالْ
ة في الواقع أو في الاعتبار   .تتخلف عن الْحِكْمَ

ة في العلة، وأن العلة إن لم تكن كذلك  أشرنا إلى ضرورة وجود أو احتمال وجود الْحِكْمَ
ولیون ـ شأن الشریعة ـ كما یقول الأص ، لأنَّ )2(لا علة ولا حكمة فیه تصبح وصفا طردیاً 

أكرم ـ كما مثلوا ـ  الإذا ق الباحث إجراؤها مجرى أقوال وأفعال العقلاء، ومن المعروف أن
من الوصفین  ، لعرفنا من أول وهلة أن سبب الإكرام والإهانة لیس أیاً الجاهل وأهن العالم

  .المذكورین، بل ما وراءهما من حكم ومقاصد

                                         
  ). 1/485(الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق  )1(
  ).3/230(دي، نفس المصدر السابق مالآ )2(
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والوصف الحقیقي، الذي لأجله شرع الحكم كما أن اعتماد الأصولیین في استنباط العلة 
أو بني علیه، على أصول مثل السبر والتقسیم وتنقیح المناط لیس إلا عبارة عن استبعاد ما 

مما لا علاقة له  ، أو المحتملة عقلاً من الأوصاف المذكورة نصاً  هلا مناسبة ولا حكمة فی
ة من العلل  اراعتباعتمادهم على كل هذا دلیل واضح على فبتشریع الحكم،  ما تضمن الْحِكْمَ

واستبعاد ما عداه مثل الطول والقصر واللون والهیئة مما لا اعتبار له في التشریع ولا في 
  .التنزیل

ة عن العلة في مواطن مختلفة أهمها باب القیاس  وقد ذكر الأصولیون تخلف الْحِكْمَ
ولقبوه بفساد  ضة أحیاناً وعدوه من أسباب الطعن في صحة التعلیل بالعلة وسموه بالمعار 

وهو أمر لا  )1("فساد الوضع هو اقتضاء العلة نقیض ما علق بها"أخر، و الوضع أحیاناً 
ه یجعلنا بدل أن نبحث بالحكم الشرعي عن یختلف اثنان في اقتضائه بطلان العلة، إذ أنَّ 

وذلك الوصول إلى مقصد الشرع یجعلنا نهدم بالحكم مقاصد الشریعة ومصالح المكلفین، 
ة یكون فاسداً "بسبب  ة وما كان على خلاف الْحِكْمَ   )2(."وضعه على خلاف الْحِكْمَ
ة كالدین مع الزكاة،    ودأب الشریعة أن ترفع الحكم إذا وجد وصف یخل بالْحِكْمَ

وكلحوق ولد المغربیة بزوجها المشرقي وهو من الأمثلة المعروفة في هذا الباب، ومذهب 
ة قطعاً الجمهور في هذا الباب ا للحنفیة، إلا أن القرافي نسب  خلافاً  نتفاء الحكم لانتفاء الْحِكْمَ

ة   )3(.للعز بن عبد السلام الاتفاق على عدم ثبات الحكم إذا قطع بانتفاء الْحِكْمَ

إلا أن هذا الاقتضاء وهذا التخلف لیس على سنن واحد، فقد تتخلف حكمة الحكم 
ها وهو مجال واسع للاجتهاد والنظر عنه أو عن علته ویخلوان منها ومن نقیض

یكفي لامتناع بقائه  ، وظاهر كلام الآمدي أن انتفاء حكمة الحكم قطعاً وللخلاف أیضاً 

                                         
  ).345 ص( بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق  ابن )1(
  ).345 ص( بدران، نفس المصدر السابق  ابن )2(
القرافي، شهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري، نفائس  )3(

مكة المكرمة، مكتبة . معوضعلي محمد و تحقیق، عادل أحمد عبد الموجود . الأصول شرح المحصول
  ).8/3423(نزار مصطفى الباز، 
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انتفاء ما لا بد منه في دوام الحكم " بعدها ولولم یحل نقیضها محلها، وعلل ذلك بأنَّ 
  .)1("یوجب رفع الحكم

ن ك جراء النص على كل ان الباحثیوإ میل في هذه الحال إلى بقاء الحكم على أصله وإ
مثل لرفع الحكم لخلوه من حكمته ومن نقیضها ببعض فتاوى یأن  ویمكنما یصدق علیه، 

استحسان جمهور العلماء والفقهاء، مثل إباحة زواج المسلمة  تلقِ المعاصرین التي لم 
، دون أن تكون یها الذي هو سبب المنع أصلاً بالكتابي إذا علمت أمانها على دینها ودین بن

وكذلك بما هي المسیطرة أو الغالبة أو صاحبة السلطة في البیت كما اعتید أن یكون الرجل، 
یسمیه الفقهاء بالصور الخالیة من المعنى التي ینسب إلى أبي حنیفة عدم اعتبارها لخلوها 

، لخلو ذلك )2(من الذهب والفضة بالاثنتینمن المعاني والحكم، فأجاز التمرة بالتمرتین والذرة 
لمن اعتبرها بقاء على العموم، ومن  من المعنى أو المعاني التي لأجلها حرم الربا، خلافاً 

  )3(:أمثلتها ما ذكره الناظم بقوله
  في صور خالیة من معنى

  
  اختلفوا ثم على ذا المبنى

  استهلك في الثیاب ذهبٌ   
  

  هل جاز بالذهب في ذا الباب
شراؤه والفرض أن لو   

  احرقا
  حققافلف فیه ذهب لم یُ 

  ن مملوك ومنیَ وكالربا ما ب  
  

  ملكه والمنع فیهما الحسن
وأما الحال الثانیة التي یخلو فیها الحكم أو علته من حكمتهما ویحل ضدها، أي مفسدة   

                                         
  ).3/167(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )1(
سبكي، تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن یحیى وولده تاج ال )2(

). 3/147(م 1995دار الكتب العلمیة  بیروت،. الدین أبو نصر عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج
دار الكتاب الإسلامي، . 2ط. وابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق

)6/138.(  
السجلماسي، أبو عبد االله محمد بن أبي القاسم، شرح الیواقیت الثمینة فیما انتمى لعالم المدینة في  )3(

م 2004السعودیة، مكتبة الرشد . 1ط. تحقیق، عبد الباقي بدوي. القواعد والنظائر والفوائد الفقهیة
)2/487.(  
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تنخرم به  مثلها أو أرجح منها، محلها، وهو ما یسمونه المعارضة، فاختلف الأصولیون هل
  )1(:المناسبة، التي هي شرط العلة على قولین نقلهما الشوكاني

لیه ذهب الأكثرونأنَّ : الأول   .ها تنخرم وإ
  . لا تنخرم واختاره الرازي في المحصول: الثاني

ما هو إذا لم تكن المعارضة دالة على هذا الخلاف إنَّ "وعقب علیهما بالقول إن محل 
ولذا نجدهم ینصون في شروط العلة . )2("كانت كذلك فهي قادحةانتفاء المصلحة أما إذا 

، وقد مثل أكثر من )3("ألا یرجع الوصف المعلل به على أصله أو جزء منه بالإبطال"على
وقفت على كلامهم لذلك بمسائل ترجع إلى عودة العلة على النص بالإبطال، وكأنهم 

والذي أراه أن . بطال في النصیحصرون أصل العلة الذي لا یجوز أن تعود علیه بالإ
ة الخاصَّ  للعلة فلا یجوز أن تعود على أي  ة والمقصد العام یمكن اعتبارهما أصلاً الْحِكْمَ

ة إذا علمنا أن المقاصد والحكم ما هي إلا ثمار النصوص لكن على منهما بالإبطال، خاصَّ 
  .سبیل التضافر لا على طریقة التصریح

 ل الذي لا یجوز أن تعود به العلة على أصلها، تبعاً واختلفوا في المقصود بالإبطا
لیة، وعلیه ما دامت العلة یتحقق للاختلاف في جواز تخصیص العلة، هل هو الإبطال بالكُ 

ها تبقى صالحة للتعلیل ولا مطعن لطاعن فیها، وقد بها مقصودها ولو في حالة واحدة فإنَّ 
ه یكفي في أم أنَّ  )1("لیةأن الممنوع إبطال الأصل بالكُ "ورجح  )4(اختار هذا الرأي الصفي

                                         
. ى تحقیق الحق من علم الأصولالشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله، إرشاد الفحول إل) 1(

  ).2/135(م 1999دمشق، دار الكتاب العربي . 1ط. تحقیق، أحمد عزو عنایة
  ).2/135(الشوكاني، نفس المصدر السابق،  )2(
  ).264 ص( السعدي، مباحث العلة في القیاس عند الأصولیین، مصدر سابق  )3(
ولد بالهند . الأرموي الملقب بصفي الدین الهنديالصفي، أبو عبد االله محمد بن عبد الرحیم بن محمد ) 4(

ثم خرج من بلده دهلي وتنقل في البلدان؛ فزار الیمن، ثم حج وأقام بمكة ثلاثة أشهر التقى ). هـ644(سنة 
). هـ715(فیها بابن سبعین وسمع منه، ثم زار القاهرة، وبلاد الروم، ثم استوطن دمشق، وفیها توفي سنة 

له، نهایة الوصول في درایة الأصول، والفائق في أصول . سلام ابن تیمیة مناظراتوكانت له مع شیخ الإ
، )6/200(، والأعلام )6/37(، وشذرات الذهب )5/262(الدرر الكامنة . الدین، والزبدة في علم الكلام

= 
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ذا أخذنا بهذا یإبطال العلة ونفي عل تها أن تعود ولو في حالة واحدة على أصلها بالإبطال، وإ
ذا أخذ، علة شرعیَّة صحیحة للباحثسلم یكاد ی الرأي لا  هبهذا الرأي الأخیر یبقى ل الباحث وإ

ه العلة على أصلها بالإبطال، هل یحكم له بنقیض حكم الأصل سؤال حول حكم ما عادت فی
ه یصبح مثل ما استثني أو ما خرج ه في حكم المسكوت عنه؟ والظاهر أنَّ أو بضده أم أنَّ 

من الأمر بعد النهي، والأقوال  بالتخصیص ولم ینص فیه على حكم معین، وهو قریب جداً 
ن لم یكن له كون سابق ینفى عنه حكم ه یعود إلى ما كان علفیه معروفة وأظهرها أنَّ  یه، وإ

كالعمل في إثبات الأحكام ، ویبقى إثبات حكمه بعد ذلك بنص أو اجتهاد واحداً  الأصل قولاً 
  . على الابتداء

إن اختیار الرازي والآمدي أن المناسبة لا تنخرم  )2(وقد قال صاحب التقریر والتحبیر
وهو أن  الباحث یبین ما ذكره جداً  مهماً  بوجود مفسدة مماثلة أو أعظم، ثم أضاف قیداً 

ولكن ینتفي الحكم فیما عارضتها فیه مفسدة مساویة أو  المناسبة لا تنخرم في العلة مطلقاً 
یما ا الاتفاق على عدم اعتبار العلة فوالأمران متقاربان وحاصلهم. راجحة لوجود المانع

ة عن الحكم قد یكون سببه من العلة أو . عورضت فیه والخلاف في غیره وتخلف الْحِكْمَ
الوصف نفسه وهذا الذي تكلم عنه الأصولیون، وبنى علیه بعضهم إبطال العلة أو 

ق من لاختلاف الحال أو الشخص، فقد یتحق راجعاً  تخصیصها، وقد یكون سببه خارجیاً 
ة بحكم ما في حق شخص ما في زمان ما في مكان ما ما لا یتحقق في شخص آخر  الْحِكْمَ
ة من الحكم في حال ویحصل نقیضها  في وقت آخر في مكان آخر، بل قد تتحق الْحِكْمَ
 بتطبیق نفس الحكم في أحوال أخر، وهو أمر یصعب الحسم والبت فیه على الإطلاق نظراً 

التشریع، إلا أن الذي تمیل إلیه النفس أن اعتبار مقاصد الشرع لمبدأ عمومیة ونهائیة 
على التشریع، بل على العكس  ولا تعدیاً  ومراعاتها في تفسیر وتنزیل النصوص لیس افتیاتاً 

 ن الحالین، ولا غرابة إذا وجدیوینبني على هذا ألا فرق بَ . ه صیانة وحمایة وحفظ لهفإنَّ 
لمقاصد والمبادئ العامَّة للتشریع آكد وأقوى من آحاد الشاطبیأو غیره یرى أن االباحث 

                                          =  
  ).152/ 10(ومعجم المؤلفین 

  ).3/244(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )1(
  ).3/146(أمیر الحاج، التقریر والتحبیر، مصدر سابق ابن  )2(
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ها ثبتت لا بمقتضى نص واحد بل بمجمل نصوص تضافرت وتآزرت النصوص والعلل إذ أنَّ 
حتى أو صلت هذا الأصل أو ذاك إلى درجة المقطوع به المطلوب حمایته وحفظه، ولا 

عل خبر الآحاد ویعلل ذلك  ترجیح القیاسرضي االله عنهغرابة إذا وجدنا من ینسب إلى مالك
ة"ي وهو لذي رأ بما لا یترك رأیاً  والضامن الأساسي أو الوحید الذي ، "اشتماله على الْحِكْمَ

اس بذلك إلى تعطیل أحكام الشرع هو ما أجمع علیه العلماء من ضرورة یضمن عدم تذرع النَّ 
من اتباع الهوى والوقوع  اتصاف المجتهدین والقضاة والمفتین بالتقوى والورع، وهو ما یمنعهم

  .ه الحق كیفما كانالمزالق واجتناب أهواء أصحاب الأهواء، واتباع ما أراهم االله أنَّ في 
ة، الذي نص علیه الأصولیون في باب قوادح العلة وسموه  وتخلف الحكم عن الْحِكْمَ

ة في بعض ، وعرفوه بأنَّ كسراً  الصور، ومثلوا ه إبطال جزء العلة أو تخلف الحكم عن الْحِكْمَ
أرباب  قول الحنفي إن سفر المعصیة تحصل فیه المشقة ففیه القصر، وأجابوا عنه بأنَّ "له بـ

یدل على قوة الترابط بین الحكم  )1("ن تحصل لهم مشقة ولا قصر علیهمیالأعمال الحاضر 
ة في و  ة ولا ینفیها؛ فهو في شق منه یؤكد أن الأصل تزامن الحكم والْحِكْمَ ة امَّ عالْحِكْمَ

ة دون الحكم، وظاهر  الأحكام، وفي شق آخر یبین أن هناك حالات نادرة توجد فیها الْحِكْمَ
ة، إلا أنَّ  ة، ومنع وجود الحكم دون الْحِكْمَ حِكْمَ ه كلام الآمدي منع انتفاء الحكم مع وجود الْ

مع وجود  أطلق في الأول واستثنى في الثاني، فعمم المنع والاستحالة في حالة انتفاء الحكم
وهذا ما سبق  )2(.حكمته، واستثنى بعض الصور النادرة یمكن فیها إثبات الحكم دون حكمته

ة إذا كان في مقابل نص فإنَّ  ار الباحثأن أش  إلى رجحانه، وهو أن خلو الحكم من الْحِكْمَ
ة النص یجرى على جمیع من یتوجه إلیهم، هذا وجه، والوجه الآخر المقابل أن وجود الْحِكْمَ 

إذا كان في مقابل النص فهو مثل عدمها ویبقى النص على عمومه، هذا ما إذا لم یحل 
ة ضدها، فإذا كان الأمر كذلك فالحكم باق على أصله ولا بد من الاجتهاد  مكان الْحِكْمَ

  .والنظر في أفراد الوقائع والأحوال
ة مع الع لة أو مع الحكم ولكن والقاعدة العامَّة الاكتفاء باحتمال أو ظن وجود الْحِكْمَ

                                         
  ). 3/230(مدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق الآ )1(
  ). 3/232(الآمدي، نفس المصدر السابق ) 2(
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: ها لا یكتفى فیه بمجرد الاحتمال، ومنهاهناك حالات استثناها الأصولیون و نصوا على أنَّ 
ة" قولهم بأنَّ  هم التعلیل حترجی"، بل و) 1("العدم لا یكون علة إلا إذا علم اشتماله على الْحِكْمَ

ة على التعلیل بالوصف العدمي وكلا القولین صرح بضرورة العلم، وهو ما  )2("لذلك بالْحِكْمَ
  .ه لا یكتفى في بالظن ولا بالاحتمالیشیر إلى أنَّ 

ة وحدها، وبالتأمل في الأحكام  ة فهو وجود الْحِكْمَ حِكْمَ أما تخلف العلة عن الْ
من ه ما من حكم إلا وله حكمة أو حكَم علمها من علمها وجهلها والنصوص الشرعیَّة نجد أنَّ 

، ولكن لیس هذا مكان بسط كل حیانا تظهر الحكم حیث لا علة ولا قیاس أصلاً جهلها، وأ
لحاق بعض الأحكام  ذلك، والذي یهمنا من ذلك هو ماله علاقة بالاجتهاد والاستنباط وإ

  .ببعض
ة دون العلة في الواقع إن حصل هو نفسه اعتبار  وفي هذا المقام فإنَّ    وجود الْحِكْمَ

ة في القیاس وب ، كالمعدوم حساً  ناء الأحكام علیها عند القائلین به، إذ المعدوم شرعاً الْحِكْمَ
  .والمعدوم في الاعتبار كالمعدوم في الواقع في بعض الأحیان

                                         
  ).8/210(الزركشي، البحر المحیط، مصدر سابق  )1(
  ). 276-2/275(شوكاني، إرشاد الفحول، مصدر سابق ال )2(
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  المبحث الأول
ة   مفهوم التعلیل بالْحِكْمَ

ة لغة واصطلاحاً : المطلب الأول   التعلیل بالْحِكْمَ
ق أیضًا على . التعلیل لغة مصدر علَّل وهو عند أهل المناظرة تبیین علَّة الشيءِ  ویُطلَ

یابما یستدلُّ فیه  ا لِمّ لاً، والتعلیل في . العلَّة على المعلول ویُسمَّى برهانً علّ والشارع فیهِ یُسمَّى مُ
 حكایة عنه تعالى معرض النصّ ما یكون الحكم بموجب تلك العلَّة مخالفًا للنص كقول

  )1(]11:الأعراف[)  ې ې (:بعد قولهِ تعالى)ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ (إبلیس
ا قبل الفرع أو ه البحث عمَّ والتعلیل عند علماء الكلام عكس القیاس بمعنى أنَّ 

الموضوع أو أصلهما واشتقاقهما، على خلاف القیاس الذي هو أداة لمعرفة حقیقة وحكم ما 
نطلق من ینطلق من الفرع إلى فرع آخر متأخر عنه، وبالتعلیل یبعد الموضوع، أي بالقیاس 

  .فرع إلى أصله الذي اشتق منه
هم یجعلونه ة أنَّ ا عند الأصولیین فأطلق باعتبارات مختلفة وینسب إلى الشافعیَّ وأمَّ 

للقیاس، والظاهر أن ذلك من باب تسمیة الشيء باسم ملازمه إذ لا قیاس بلا تعلیل،  مطابقاً 
من  یكون ذلك یمكن أن الشيء باسم سببه أو ما صدر منه، وعلى كل حال فإنَّ  أو تسمیة

 هم یجعلونه أعمَّ كما نسب إلیهم أنَّ  )2(إلى الحنفیة، أیضاً القول هذا وقد نسب . باب التغلیب
قطع في تفاصیل الأحكام بوجود التعلیل حیث لا الباحث ی وهو أظهر لأنَّ ) 3(من القیاس،

  .وص وأحكام الشرعقیاس في كثیر من نص

                                         
  ). مادة، ع ل ل(ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق  )1(
لكنوي، عبد العلي محمد بن نظام الدین محمد السهالوي الأنصاري، فتح الرحموت بشرح مسلم ال )2(

م 2002بیروت، دار الكتب العلمیة . 1ط. ضبطه وصححه، عبد االله محمود محمد عمر. الثبوت
)2/328.(  
  ).4/6(بیروت، دار الفكر، . محمود، تیسیر التحریرأمیر بادشاه، محمد أمین بن )3(
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ا التعلیل الذي نفاه ابن حزم وأسلافه وأتباعه فهو غیر المنصوص مما لا قیاس فیه أمَّ 
، مطلقاً ) 1"(إجراء صفة الأصل في فروعه"من القیاس، وما فیه  بناء على أن التعلیل أعمَّ 

التعبد به بناء على أن القیاس كله عمل عقلي لا شرعي في مذهبه، وهو ما یفسر كونه أباح 
  . ومنعه شرعاً  عقلاً 

ة مركب من كلمتین سبق تعریفهما مفردتین، وتعریف مركبهما یمكن  والتعلیل بالْحِكْمَ
ه البحث عن حكمة الأحكام الشرعیَّة وفق مقتضیات الشرع للوصول إلیها مجردة أن یقال إنَّ 

  .أو للوصول إلى حكم شرعي من خلالها
ة في هذه الالتعلیل بالْحِكْ : المطلب الثاني   :دِّراسةمَ

ة في هذه الورقات والذي ینصب علیه  الباحث قصدهیأما الذي  بالتعلیل بالْحِكْمَ
 لكثیر من اختلافات الفقهاء قدیماً  الجدل، والذي كان مثار اختلاف الأصولیین، وسبباً 

ها والبرهان على وجودها لأنَّ  لا بمعنى إثبات حكمة الشرع أصلاً .. ، فهو التعلیلوحدیثاً 
ها تنافي الكمال وتستلزم ما لا یصلح أن ینسب إلى الشارع مقتضى الكمال أو نفیها لأنَّ 

سبحانه، فذلك مربط فرس علماء الكلام، ولا البحث عن حكمة الشرع في الأحكام والنصوص 
جملة وفرادى دون اعتبار بما لها من أثر في الخارج وتأثیر في التطبیق، فذلك مجال أشبعه 

، ومر به الأصولیون دون أن یعرجوا علیه أو یطیلوا الوقوف رباب المقامات بحثاً الحكماء وأ
ن انزلق بعضهم أحیاناً   عنده لعدم صلة كثیر منه بمجالات أصول الفقه وطرق الاستنباط وإ

  . إلى أمور ومباحث جدلیة یفترض ألا علاقة لها بالأصول
بني علیه الأحكام وقیدوها بما ة ما لا تننَّ وكما أخرج الأصولیون في تعریفهم للسُّ 

صطلح على التعلیل یأن  وللباحيلحكم شرعي ، ینبغي لهم وینبغي  یصلح أن یكون دلیلاً 
ه الذي ینبني علیه أثر أو آثار في الاجتهاد واستنباط الأحكام أو في مجال قصده بأنَّ یالذي 

  .اسالعمل بها أو تنزیلها على الواقع وعلى حیاة النَّ 
  
  

                                         
  ).8/115(ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )1(
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  انيالمبحث الث
ة   حجیة التعلیل بالْحِكْمَ

ة ضمن  لا یكاد یخلو مؤلف من مؤلفات أصول الفقه من الحدیث عن التعلیل بالْحِكْمَ
مباحث العلة وبیان ما یجوز التعلیل به وما لا یجوز، ولكن كل ذلك یغلب علیه طابع 
 الاختصار والتكرار والاضطراب مما یصعب معه على الباحث إیجاد نصوص تمیز أقاویل

  .العلماء وآراءهم
ة تتبع التطور التاریخي  وقد كفا الباحث رائد نصري في كتابه منهج التعلیل بالْحِكْمَ

 ىعن مثل ذلك التتبع التاریخي وأكتفالباحث عرض یلأقوال الأصولیین في الموضوع، ولذلك 
  . ة إذ هي التي علیها مدار الأحكامبالنظرة الأصولیَّة التشریعیَّ 

إلى بعض، وباستخلاص لوازم أقوال الأصولیین في القیاس بشكل  وبجمع بعض ذلك  
في یبینها الباحث وثیقا بالموضوع، یمكن أن نخرج بأقوال  عام، والتي هي مرتبطة ارتباطاً 

ة مطلقاً  ویجملها أن كل من منع القیاس مطلقاً  ،المطالب التالیة ، ومن منع التعلیل بالْحِكْمَ
ة شرعاً  منع التعلیل منع القیاس شرعاً  كما . ، ومن أجاز القیاس فقد أجاز مبدأ التعلیلبالْحِكْمَ

ة هو في الغالب اختلاف في تفاصیل وأوجه  أن اختلاف مجیزي التعلیل في التعلیل بالْحِكْمَ
ة أو استعمله في فتواه  وحالات معینة، وما من قائس إلا وقال بنوع من التعلیل بالْحِكْمَ

  . أم لم یقرصرح أقر بهواجتهاداته صرح بذلك أم لم ی
  :المنع مطلقاً : المطلب الأول

ة، ومن ثم القیاس بناء علیها،  حِكْمَ ذهب كثیر من الأصولیین إلى منع التعلیل بالْ
  :وقول بعضهم في ذلك لازم قولهم في أصل القیاس، وهم في ذلك مذاهب شتى

هؤلاء فرع عن قولهم ، وقول ویتبع ذلك بالضرورة منعه شرعاً  ـ فمنهم من منع ذلك عقلاً 1
  )2(.مثل الشیعة وبعض المعتزلة )1(وشرعاً  بمنع التعبد بالقیاس عقلاً 

                                         
لتفصیل أقوال الأصولیین في التعبد بالقیاس    الرازي، المحصول في علم الأصول، مصدر سابق  )1(
  ). فما بعدها 5/31(
  ).283 ص( الغزالي، المستصفى، مصدر سابق  )2(
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ن كان جائزاً  ـ ومنهم من منع ذلك شرعاً 2 فقالوا إن )2(وابنه )1(وهو مذهب داوود عنده عقلاً  وإ
 اً ولكون سبب المنع عندهم شرعی". ولم یقضوا بوقوع ذلك شرعاً  القیاس یجوز التعبد به عقلاً "

  )3(."فیما كانت علته منصوصة أو مومى إلیها"أباحوا التعبد بالقیاس  اً لا عقلی
ة لیس مقتصراً 3 على منكري القیاس، وقول أولئك بمنعه أمر لا  ـ والمنع من التعلیل بالْحِكْمَ

ة المجردة عن الضابط،  یحتاج إلى بیان، بل إن كثیراً  من القائسین قالوا بمنع التعلیل بالْحِكْمَ
ة الظاهرة المنضبطةوه  )4(م في ذلك مذهبان؛ فمنهم من أطلق المنع، ومنهم من أجازه بالْحِكْمَ

یتعذر أو یتعسر تحقیقها، مما یجعل قولهم  دون غیرها، لكن من هؤلاء من وضع شروطاً 
ه منع في الخارج لا في الذهن، ولهم في ذلك حجج بالجواز راجعا إلى القول بالمنع، لكنَّ 

  :إلى ثلاثكثیرة مردها 
ومفهوم استدلال أصحاب هذا . ن والغوالبآة الشرع اعتبار الظواهر والمظنَّ سُّ  أنَّ  :امأولاه

ها لا یمكن أن أو أمارات ظاهرة، وأنَّ  ن والغوالب لا تكون إلا عللاً آالقول أن المظاهر والمظ
ظاهرة، وقد لها ت لیست كُ امجردة عن كل ذلك، ویرد على هذا أن العلل والأمار  تكون حكماً 

ة بل أكثر من ذلك أحیاناً  حِكْمَ ة قد یعتریها من الخفاء والغموض ما یعتري الْ ، كما أن الْحِكْمَ
ذا كانت كذلك فلیس للمجتهد بد من اعتبارها تكون ظاهرة نسبیاً  ، وقد تكون غالبة كذلك، وإ

                                         
داود، بن علي بن خلف الأصفهاني أبو سلیمان، إمام أهل الظاهر، مجتهد، إمام، حافظ، نشأ ) 1(

. من شیوخه، ابن راهویه، وأبو ثور، والقعنبي. متعصبا لمذهب الشافعي، ثم أسس مذهب أهل الظاهر
والكافي في مقالة من تآلیفه، إبطال القیاس، . ومن تلامیذه، ابنه محمد، وزكریا الساجي، ویوسف الداودي

، ومعجم )2/422(، ولسان المیزان )2/14(میزان الاعتدال ). هـ270(المطلبي، والمعرفة، توفي سنة 
  ).4/139(المؤلفین 

أدیب، . داود، أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي الظاهري ابن )2(
. أذكیاء العالم، ولد وعاش ببغداد وتوفي بها مقتولامناظر، شاعر، قال الصفدي، الإمام بن الإمام، من 

وهو ابن الإمام داود الظاهري الذي ینسب إلیه المذهب . كان یلقب بعصفور الشوك لنحافته وصفرة لونه
له، الزهرة، والوصول إلى معرفة الأصول، واختلاف مسائل الصحابة، ). هـ297(توفي سنة . الظاهري
 ). 9/296(ومعجم المؤلفین  ،)6/120(الأعلام .    وغیرها

  ).4/24(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )3(
  ). 3/202(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )4(
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ة في بع العلة مظنَّة  فإنَّ  الباحث ا اعتبروكمَّ . مظنَّة  للحكم ض الأحیان قد تصیر الْحِكْمَ
  .مظنَّة  بل قد تصیر أكثر من ذلك

ة، ولو كان  :امهوثانی أن القائسین متفقون على التعلیل بالوصف الظاهر وهو فرع عن الْحِكْمَ
ویجاب عن هذا  )1(.لما اتفق جمیع القائسین على التعلیل بالعلة أو ممكناً  التعلیل بها جائزاً 

ة على الإطلاق، ویمكن أن یحصل  بأن الاتفاق على التعلیل بالعلة لا ینافي التعلیل بالْحِكْمَ
ة فیما ی ن تعلیله بها، كما یمكن أن یحصل الاتفاق على كمالاتفاق على التعلیل بالْحِكْمَ

  .التعلیل بالعلة فیما أمكن التعلیل فیه بها
و ما یعبر عنه الأصولیون بالخفاء وعدم الانضباط؛ فكثیر التعسر أو التعذر، وه: امهوثالث

من الحكم خفي یصعب أو یتعذر الاطلاع علیه مثل الرضا الدال على انبرام العقود، وكثیر 
منها ظاهر غیر منضبط مثل المشقة الموجبة للترخص، والعقل الذي هو مناط التكلیف، 

لى حال وهو ما یصعب أو وذلك لاختلاف مقادیرها من شخص إلى شخص ومن حال إ
ولأجل ذلك عدل الفقه عن  )2(.یستحیل معه معرفة المقدار الموجب للترخص بشكل دقیق

ها مثل الإیجاب والقبول الذي هو مظنَّة  الرضا، والسفر الذي التعلیل بهذه الحكم إلى مظانَّ 
التعلیق، إذ قد  من ولا یسلم هذا أیضاً . هو مظنَّة  المشقة، والبلوغ الذي هو مظنَّة  العقل

ة متفق اً یكون المعلل به حد از على وجوده في جمیع الحالات، وكما أج اً أدنى من الْحِكْمَ
یمكن أن و من المناسبة رغم تفاوتها،  معیناً  التعلیل بالعلة المناسبة دون اشتراط مقداراً  الباحث

ةی حِكْمَ فیها المنضبط وغیره  كم لیست كلها غیر منضبطة بلثم إن الحِ . قبل نفس الأمر مع الْ
ة في حالات ظهورها وانضباطها؟ اً كما هو معلوم، فما المانع إذ وهو ما ! من التعلیل بالْحِكْمَ

  .ة والحالات المحددةیتأتى بسهولة في أحكام كثیرة وفي الأحكام الخاصَّ 
ومن أوجه التعذر أو التعسر التي بنى علیها أصحاب هذا القول قولهم، أن الحكم 

ة أو الحكَم دون غیرها مع ما یتضمنه تتعدد لل حكم الواحد، فكیف نبني الحكم على هذه الْحِكْمَ
  :؟ والجواب عن ذلك من وجهین)3(من شرع الحكم ذلك من إسقاط ما هو مقصود أیضاً 

                                         
  ).108- 107 ص( السعدي، مباحث العلة في القیاس عند الأصولیین، مصدر سابق  )1(
  ).2/177(القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق  )2(
  ).3/98(الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق  )3(
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ة حكم العلة في : أولها أن ذلك كما هو واقع في الحكم واقع في العلل فلنجر على الْحِكْمَ
  .ذلك

من العلل فلم  هعنه بحسب جهد الباحث أن ما بحث"العمل في ذلك یقوم على أن : ثانیها
 )1("ولم یكلف المجتهد غیره وعلیه دلت أقیسة الصحابة هعثر علیه فهو معدوم في حقی

ة في ذلك مثلها مثل العلة   .والْحِكْمَ
  :الجواز مطلقاً : المطلب الثاني

ة مطلقاً ذهبت جماعة من الأصولیین إلى جواز التعلیل بالْحِ  ، ونسبه الآمدي إلى كْمَ
وجعله عدد من  )2(."الأقرب جوازه"القلة، ورجحه الرازي واستدل له في المحصول، وقال إن 

عن ذكر المصالح  )3(الباحثین المعاصرین منهج الحنابلة، وبه فسر استغناء ابن القیم
ذكر المصالح المرسلة ، فقال إن عدم رضي االله عنه ها دلیل من أدلة أحمدالمرسلة على أنَّ 

نَّ  ولا نفیاً  لیس إهمالاً  ما استغناء عنها بأصل القیاس الذي یشمل عنده إلحاق الفروع لها وإ
  )4(.بالأصول بناء على المصالح والحكم

ة واختاره المصنف: "وقال صاحب الإبهاج  ، )6("البیضاوي"، أي )5("یجوز التعلیل بالْحِكْمَ
ة إلى هذا الرأي لارتباطه بمذهبهم في جواز القیاس في ویظهر میل أكثر أصولیي الشافعیَّ 

                                         
  ). 314 ص( الغزالي، المستصفى، مصدر سابق  )1(
  ). 5/389(الرازي، المحصول في علم الأصول، مصدر سابق  )2(
من فقهاء الحنابلة . القیم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي ابن )3(

وأصولییهم ومجتهدیهم البارزین، وكان إلى جانب ذلك مفسرا، متكلما، ونحویا، ومحدثا، ومشاركا في علوم 
، ودفن في سفح )هـ751(توفي سنة . لازم ابن تیمیة وأخذ عنه العلم وسجن معه في قلعة دمشق. كثیرة

غاثة . جبل قاسیون بدمشق له، إعلام الموقعین عن رب العالمین، وزاد المعاد في هدى خیر العباد، وإ
، وشذرات الذهب )5/137(، والدرر الكامنة )2/447(الذیل على طبقات الحنابلة .    اللهفان وغیرها

)6/168 .( 
. ین في المصالح المرسلة والاستحسان من حیث الحجیةمحمد النور، زین العابدین العبد، رأي الأصولی)4(

حیاء التراث،    ).فما بعدها 2/182(دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامیَّة وإ
  ).3/140(السبكي وولده، الإبهاج في شرح المنهاج، مصدر سابق  )5(
ي الشیرازي بیضاوي، أبو سعید وقیل أبو الخیر عبد االله بن عمر بن محمد بن علي البیضاو ال )6(

= 
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ة ممتنع فقالإن الحدود والكفارات، حتى إن بعض الأصولیین ربط بین الرأیین  التعلیل بالْحِكْمَ
، وحمل صاحب التحریر ما )1("عند من یمنع القیاس في الأسباب، وجائز عند من جوزه

ة بأن ذلك إنَّ ة من ترجیح انسبه الأصولیون إلى الشافعیَّ  ما یكون في حال لمظنَّة  على الْحِكْمَ
ة عن  وسیأتي بیان ذلك إن شاء االله تعالى، ولا تختلف أدلتهم كثیراً  )2(.عدم انضباط الْحِكْمَ

  :م الأكثرینهأدلة مخالفی
ن لا ینافي الرجوع للحكم، ولا أدل على ذلك من كون آذلك أن ورود الشرع بالمظ  -1

ة التي یستدل بها الجمیع مثبتین ومنكرین على ة والنبویَّ نیَّ كثیر من النصوص القرآ
جواز التعلیل تحدثت عن حكم لا عن علل، وقد سبق ذكر شيء من ذلك في الفصل 

  . الأول
ة هي   -2 كما أن كل القائسین متفقون على أن الأحكام شرعت لمقاصد، وعلى أن الْحِكْمَ

  .لولاها لما كانت العلة علة هالأساس في تشریع الأحكام، وأنَّ 
إن التعلیل بالعلة أو الوصف الظاهر المنضبط له شروط أهمها كون ذلك الوصف  ثمَّ  -3

ة  مشتملاً  ة وحجة المانعین هنا إما عدم إمكان الاطلاع على الْحِكْمَ أي (على الْحِكْمَ
ستدلال إذا امتنع الاطلاع على المصلحة المخصوصة امتنع الا"ه ، وجوابه أنَّ )الخفاء

، أو عدم معرفة مقدارها وهو كذلك موجود في حالة )3("علیها بكون الوصف مشتملاً 
ة مجهول مثل جهال في الفعل أو العمل مباشرة دون  تهالاتفاق، إذ أن مقدار الْحِكْمَ

  . واسطة العلة كما هو مجهول في العلة

                                          =  
كان . الشافعي، الملقب بناصر الدین، والبیضاوي نسبة إلى البیضاء في بلاد فارس، على مقربة من شیراز

استقر في تبریز، . قاضیا عالما بالفقه والأصول والعربیة والمنطق والحدیث، والتفسیر، وملما بعلوم أخرى
ى علم الأصول، وأسرار التأویل في له، منهاج الوصول إل). 691(، وقیل )هـ685(وتوفي بها سنة 

، والفتح )5/392(، وشذرات الذهب )1/478(مفتاح السعادة .     التفسیر، وطوالع الأنوار في علم الكلام
 ).6/98(، ومعجم المؤلفین )1/616(، ومعجم المطبوعات )2/88(المبین 

  ). 7/169(الزركشي، البحر المحیط، مصدر سابق  )1(
  ). 4/100(أمیر بادشاه، تیسیر التحریر، مصدر سابق  )2(
  ).5/395(الرازي، المحصول في علم الأصول، مصدر سابق  )3(
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ة في التر  فإنَّ  وأیضاً  -4 حِكْمَ  جیح بین الأقیسة دلیلاً في اتفاق الأصولیین على اعتبار الْ
ن كان على سبیل التبع لا على سبیل الاستقلال، إلا  على اعتبار لها من نوع ما وإ

یصل في بعض الأحیان إلى جعل التعلیل بها أولى من التعلیل  لهافیه اعتباراً  أنَّ 
ة على التعلیل بالوصف العدمي لأن "ببعض العلل، ومن ذلك  ترجیح التعلیل بالْحِكْمَ

ة العدم ة على "وكذلك  )1(،"لا یكون علة إلا إذا علم اشتماله على الْحِكْمَ ترجیح الْحِكْمَ
ناقصة بالأنوثة فلا ینفذ : الوصف الإضافي إذا تعارضا، ومثال ذلك قولهم عن المرأة

قلة مع فرط الشهوة حكمة تقتضي أن تسلب : فیكون أولى منه. منها النكاح كالصغیرة
ة وذلك بالنقصان وهو أمر إضافيهذا تعلی فإنَّ . الولایة   .)2("ل بالْحِكْمَ

ومنه كذلك ترجیح بعض العلل على بعض لتضمن الراجح للحكمة وخلو المرجوح  -5
ومن . منها، أو رجحان المناسبة التي هي راجعة للحكمة في بعض العلل على بعض

 )3("معنىلاشتماله على "ة تعلیل الربا بالطعم على الكیل والوزن ذلك ترجیح الشافعیَّ 
  . هو كون الطعم به قوام الأبدان

ه من الأمور التي بني علیها التعلیل بالوصف الجریان مع الغوالب والظنون وبما أنَّ   -6
ة قد یكون هو أیضاً  فإنَّ  إذا ظننا استناد "مجرى للظن المعتبر فـ العمل بمقتضى الْحِكْمَ

ة المخصوصة ثم ظننا حص ة في الحكم في مورد النص إلى الْحِكْمَ ول تلك الْحِكْمَ
صورة أخرى تولد لا محالة من ذینك الظنین حصول الحكم في تلك الصورة والعمل 

  .لا راجح كما قرر علماء الأصول) 4("بالظن واجب
ة أو الاطلاع علیها فمردود أمَّ  -7 ا ما استدل به المانعون من استحالة معرفة الْحِكْمَ

الاطلاع علیه، وقد یكون الاطلاع على بعض بالواقع إذ أن الكثیر من الحكم یسهل 
ة فهي . الحكم أسهل من استنباط بعض العلل وأما المشقة التي في البحث عن الْحِكْمَ

محذور إثبات "في كل تكلیف شرعي وكل اجتهاد بشري، و ةمشقة معتادة موجود
                                         

  ).275-2/274(الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، مصدر سابق  )1(
  ). 3/238(السبكي وولده، الإبهاج في شرح المنهاج، مصدر سابق  )2(
  ).318 ص( ، المستصفى، مصدر سابق الغزالي )3(
  ).5/390(الرازي، المحصول في علم الأصول، مصدر سابق  )4(
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ر أعظم من المحذو  الحكم لحكمة ألغاها الشارع، ونفي الحكم مع وجود حكمته یقیناً 
ة في آحاد الصور) المشقة(   )1(".اللازم للمجتهد من البحث عن الْحِكْمَ

  :الجواز في حالات أو بشروط: المطلب الثالث
لا یخفى على الباحث الناقد أن القولین السابقین على طرفي نقیض وأن مع كل 

خر، منهما طرفا من الحقیقة، كما لا تخفى وجاهة أدلة الفریقین وردود كل منهما على الآ
  :بین القولین السابقین وسطاً  وهو ما حدا بكثیر من محققي الأصولیین إلى أن ینهجوا منهجاً 

ة في عین الحكم   -1 فذهب إمام الحرمین الجویني إلى جواز الإلحاق بناء على الْحِكْمَ
إذا ثبت ارتباط حكم في أصل بحكمة شرعیَّة فیجوز : "المنصوص دون غیره وقال

) 2(".إلحاق الفرع بالمنصوص علیه في عین الحكم المنصوصالاستمساك بعینها في 

من مسألة فحوى الخطاب التي اعتبر بعض الأصولیین  وهذا القول قریب جداً 
  . بالنص لا بالقیاس الإلحاق بها إلحاقاً 

كما أجاز الجویني القیاس بجامع المصلحة العامَّة الضروریة وحكم بجواز اعتبار  -2
لى اعتبار غیر ذلك الأصل بالأصل، ) الضروري(أجزاء الأصل  بعضها ببعض، وإ

في باب الضروریات، وأولى من ذلك اعتبار الفرع بالأصل الذي هو القیاس الجزئي، 
ظر أصله تصرف فیه وعداه إلى الضروري مثل القصاص إذا وضح للنا"ورأى أن 

وطرد نفس الحكم في الحاجي فأجاز قیاس الجزء ) 3(".حیث یتحقق أصل هذا المعنى
  )4(.منه على الجزء دون اعتبار غیر ذلك الأصل بذلك الأصل

ة إذا زال عنها سببا  )5(وذهب الآمدي والسبكي  -3 وغیرهما إلى جواز التعلیل بالْحِكْمَ
ا الخفاء وعدم الانضباط؛ فأجازوا التعلیل بها إذا كانت المنع من التعلیل بها وهم

                                         
  ). 3/232(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )1(
  ).2/212(الجویني، البرهان في أصول الفقه، مصدر سابق  )2(
  ). 2/79(الجویني، نفس المصدر السابق  )3(
  ).2/82(لمصدر السابق الجویني، نفس ا )4(
السبكي، أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الأنصاري الخزرجي الشافعي، الملقب ) 5(

ولد في سبك من أعمال . بتقي الدین، من علماء الشافعیة في عصره، فقها وأصولا وحدیثا وتفسیرا وأدبا
= 
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على أصحاب القول الأول  وهو قول یحمل في طیاته رداً  )1(ظاهرة منضبطة،
ة، إذ یستلزم هذا القول أن الحكم لیست كلها خفیة ولیست  المانعین من التعلیل بالْحِكْمَ

ة أو غیر منضبطة أو ها كلها إما خفیكلها غیر منضبطة، ولازم القول الأول أنَّ 
  .صور الموضوعین لا في الحكم علیهماالاثنتان معا، فكأن الخلاف في تَ 

كل ما "ویرجح هذا الرأي جمعه بین النصوص والأقوال، وتقلیله لاحتمالات الخطأ إذ أن 
ة یقدح في استناده إلى الوصف) الحكم(یقدح في استناده  وقد یوجد ما یقدح ... إلى الْحِكْمَ

ة، فاستناد الحكم إلى الوصف مع إمكان استناده  ولا یكون قادحاً  في الوصف في الْحِكْمَ
ة هي المقصود من شرع الحكم فإذا كانت  )2("للحكمة تكثیر لإمكان الغلط نظرا لأن الْحِكْمَ

  )3.("مساویة للوصف في الظهور والانضباط كانت أولى بالتعلیل بها"

ة لیست دائماً وخلاصة القول في هذا المقام أن    خفیة ولیست دائما غیر  الْحِكْمَ
ن كان بعضها كذلك، ومن ثم فإنَّ  الأولى في الاعتبار ألا نأخذ بالخفي ولا غیر  منضبطة وإ

ما یضبطه من وصف ظاهر، ولكن لا ینبغي أن نتجاهل  الباحث المنضبط إلا إذا وجد
ولم . ها الأصل في الأحكاممع أنَّ كم الظاهرة المنضبطة، وما أكثرها، ونتركها دون اعتبار الحِ 

ة في جمیع الأحكام ة . یلجأ المجتهدون إلى العلة إلا بسبب تعذر الرجوع إلي الْحِكْمَ فالْحِكْمَ

                                          =  
فأخذ العلم والحدیث عن جماعة . سكندریة، ثم إلى الشامالإالمنوفیة في مصر، وانتقل إلى القاهرة، ثم 

س وأفتى وتولى مشیخة المیعاد بالجامع الطولوني. وولي قضاء الشام، واعتل فعاد إلى القاهرة. كثیرین . درّ
حیاء النفوس في صفة إلقاء ). هـ756(توفي في القاهرة سنة  له، الدر النظیم في التفسیر لم یكمله، وإ

) 6/146(طبقات الشافعیة الكبرى .     المسلول على من سب الرسول، وكثیر غیرها الدروس، والسیف
، وشذرات الذهب )2/75(وقد أطنب في مدحه والثناء علیه، فهو والده، وطبقات الشافعیة للأسنوي 

 ). 2/168(، والفتح المبین )4/302(، والأعلام )6/180(
، والآمدي، الإحكام في )141-3/140(در سابق سبكي وولده، الإبهاج في شرح المنهاج، مصال )1(

  ). 203-3/202(أصول الأحكام، مصدر سابق 
  ). 392- 5/391(الرازي، المحصول في علم الأصول، مصدر سابق  )2(
  ). 3/203(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )3(
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لیست على درجة واحدة من الخفاء ولا على سنن واحد في عدم الانضباط فهي أربعة أقسام 
  )1(:بعضها أجلى من بعض؛ فهي قد تكون

  . ـ خفیة غیر منضبطة1
  . ـ ظاهرة غیر منضبطة مثل مشقة السفر2
  .ـ منضبطة خفیة كالإنزال مع الإیلاج واللذة مع اللمس وقد اختلف فیها3
  . ـ ظاهرة منضبطة4

عن حكم الآخر؛ فحكم الأولى أن یعلق  والحكم في كل قسم ینبغي أن یكون مختلفاً 
أما الثالثة فقد اختلف فیها، الحكم بسببها، والغالب في الثانیة أن یناط الحكم بسببها كذلك، 

  . وأما الرابعة فلا ینبغي الاختلاف في ترتیب الحكم علیها
على أصل  نها لا بحكمها رداً آولا یمكن أن نعتبر إناطة الشارع بعض الأحكام بمظ

ة لا على العلة ولا على المظنَّة ، وكل ما  حِكْمَ ة، إذ قد أثبت مثلها بناء على الْ اعتبار الْحِكْمَ
وقد اجتمع اعتبار الاثنتین في قوله . لأمر الدلالة على اعتبار الاثنتین وهو المرادفي ا
فتحدثت الآیة عن بلوغ ]6:النساء[الآیة، )          ې ې ې (:تعالى

ة، وقد  النكاح وهو مظنَّة ولكنها لم تكتف به بل ذكرت إیناس الرشد وهو أقرب إلى الْحِكْمَ
انضباطه ولكن ذكره في الآیة وحمل الفقهاء له على الرشد السلوكي أو یدعي مدع عدم 

لى الانضباط )2(المالي والضوابط التي وضعوها له   .یمكن أن تقربه إلى الأذهان وإ
ة بجعل السفر علة للقصر لا المشقة نفسها، إذ كمَّ  حِكْمَ ا لا یمكن الرد على اعتبار الْ

ثم إن . سبب خاص، وذلك لا یقتضي نفي غیرها ة علىما في النص هنا بناء رخصة خاصَّ 
خرى تبین وجه اعتباره وحده في هذه الرخصة دون غیره من السفر قد یكون معه حكم أُ 

لجعله سببا للترخص،  اس مرجحاً المشاق، ویمكن أن یكون منها شیوعه وعمومه بین النَّ 

                                         
تحقیق، محمد . دة في أصول الفقه، المسو )مجد الدین عبد السلام، عبد الحلیم، أحمد(ال تیمیة،  )1(

، والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، )424- 423 ص( دار الكتاب العربي، . محي الدین عبد الحمید
  ).فما بعدها 3/202(مصدر سابق 

مراجعة وتخریج وتعلیق، . ابن العربي، محمد بن عبد االله أبو بكر المعافري الإشبیلي، أحكام القرآن )2(
  ).420- 1/419(م 2003بیروت، دار الكتب العلمیة . 3ط. ادر عطامحمد عبد الق
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لا  تصور مجتمعاً یولا أن ه لا یمكن في الغالب أن تقوم حیاة شخص دون القیام به، بحیث إنَّ 
  .یحتاج إلیه

ة والاطلاع علیها أمام القاضي والمفتي في الحالات الفردیة  ویسهل ضبط الْحِكْمَ
ة، فكلاهما یظهر أمامه من حال المتقاضي والمستفتي ما یمكن أن یعرف معه الخاصَّ 

درجة  اتصافهما بالأمر الذي من أجله شرع الحكم أو رفع، ویمكن معه أن یعرف أیضاً 
ة والجریان معها  یرى الباحثاتصاف كل منهما بذلك الوصف، ومن هنا  أن التعلیل بالْحِكْمَ

للأحكام  للأحكام العامَّة لجمیع المكلفین في الغالب، ولكن جعلها مستنداً  لم یجعل مستنداً 
ل ة والفردیة التي اطلع على جمیع زوایاها وأركانها أسهل بكثیر وأجلى من أن یستدالخاصَّ 

 علیه، وهذا ما یفسرالأحادیث والآثار التي وردت على خلاف أصل الحكم الشرعي كقوله 
اذهب فأطعمه : "من تمر للأعرابي الذي أتى سبب الكفارة في رمضان بعدما أعطاه عرقاً 

ویسهل على القاضي والمفتي تقدیر الظروف المخففة والمشددة لكل حالة، ویفتح  )1(".أهلك
لحالات التي توجد فیها حكمة الحكم دون أسبابه، والتي تتوفر فیها أسباب أمامه النظر في ا
  .الحكم دون حكمته

  المبحث الثالث
ة  مسائل ترجع للتعلیل بالْحِكْمَ

أكثر مسائل أصول الفقه لها توافق أو تداخل أو تشابه من وجه أو وجوه مع مسألة 
ة، وكثیر من مسائل أصول الفقه یمكن  إرجاعها بسهولة إلى مسألة التعلیل التعلیل بالْحِكْمَ

ة   .بالْحِكْمَ
  :القیاس الجلي: المطلب الأول

                                         
، ومسلم، صحیح مسلم، مصدر )2600(بخاري، صحیح البخاري، مصدر سابق، الحدیث رقم ال )1(

  ).1111(سابق، الحدیث رقم 
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وهو الذي سماه الأصولیون مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب ولحن الخطاب، على 
م في ائتلاف العبارات أو اختلافها، ُ وعلى كل فضابط الجمیع أن یكون  )1(اختلاف بینه

ة ومن ثم الحكم، أو أولى منه وأجلى في الاثنین المسكوت عنه مساویاً    .للمنطوق في الْحِكْمَ
إلى العلاقة بین الألفاظ والمعاني  قلیلاً  الباحث هذه المسألة لا بد أن ترجع ولذا فإنَّ 

من حیث اللغة والتواضع لا من حیث الخلاف الأصولي هل العبرة بالألفاظ والمباني أم 
ه مما لا شك فیه ومما یعرفه علماء اللغة وغیرهم أن من عادة بالمقاصد والمعاني؟ ذلك أنَّ 

ها تنطق بالشيء وهي تقصد غیره وتنطق بالشيء ولا تریده في نفسه، وتنطق اللغات أنَّ 
بالشيء وتریده مع غیره، وترید الشيء ولا تنطق به، وهذا أمر یعرفه المتحدثون على 

  . اختلاف ألسنتهم في حدیثهم العادي وغیره
الأصول في أساسه مبني على علم اللغة وعادات المتخاطبین في خطابهم  وعلم

وفهمهم للخطاب، وقد خص الشافعي رحمه االله، وهو من هو في هذا المقام، اختلاف 
الخطاب العربي من عام یراد به الخاص وخاص یراد به العام وغیرهما، بجزء لا 

ذلك كله على الوحي ومثل به یستهان به من رسالته العظیمة في أصول الفقه، وطبق 
لبیان أن ما ینطبق على الخطاب العربي العادي ینطبق على القرآن الكریم الذي نزل 

  .بلسان عربي مبین
وقد أكد ما ذكره إمام الأصولیین الشافعي شیخ المقاصدیین الشاطبي وبین أن الوحي 

بل الأمیین الذین نزل ، ینبغي أن یفهم ویتعامل معه لیس على معهود متحدثي العرب عموماً 
  )2(.ه نزل على معهودهم في التخاطب والتفاهمفیهم على وجه الخصوص، لأنَّ 

                                         
  ).125- 5/124(زركشي، البحر المحیط، مصدر سابق ال )1(
الشریعة وضرورة فهمها على منهج الأمیین وهو منهج لا یوافق دافع الشاطبي رحمه االله بضراوة عن أمیة )2(

علیه كثیرون ممن یعتبرون الأمیة ظرفیة خاصة مرت وانتهت ولا تلزم غیر من اتصفوا بها ممن یخاطبهم القرآن 
  ).فما بعدها 2/109(الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق .    على مر العصور
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بین أقسامه وحجیته فذلك معروف في یمسألة فحوى الخطاب لا ل ویرجع الباحث إلى
ة التي جعلته متدرجاً یمداركه الأصولیَّة بل ل من حیث قوة الدلالة وبعضه  بین علاقته بالْحِكْمَ

  :من بعض في الدلالة على المراد، ومن تلك الأقسامأقوى 
ہ ہ ہ (:أن یكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وأصرح أمثلته قوله تعالى: وأولها

. ا هو أشد منه أذى مثل الضربفلا خلاف أن النهي عن التأفیف نهي عمَّ ] 23:الإسراء[)ھ
فمن باب أولى أن یسعى  )1("بذمتهم أدناهمالمؤمنون یسعى : "وقوله علیه الصلاة والسلام 

ن اختلف في تسمیته وتصنیفه؛ فمنهم  بها أعلاهم، وهذا مما لم یختلف فیه من حیث الواقع وإ
من أنواع القیاس، ومنهم من أخرجه من دلالة القیاس إلى دلالة النص  من سماه نوعاً 

  .والعرف وغیر ذلك المباشرة كما سبق، ومنهم من جعله من دلالات القرائن والسیاق
بهذا أم بذاك فمما لا شك فیه أن منع الإیذاء أو الإساءة إلى  ال الباحثقأن وسواء 

. الوالدین هي حكمة النهي في الحقیقة وأي فعل كانت أظهر فیه كان أولى بالنهي والتحریم
ذا ولا شك أن الإسلام ـ مجرد الإسلام ـ یؤهل صاحبه للسعي بذمة المسلمین، فما بالكم إ

  اجتمعت معه مؤهلات وحكم أخر تجعل صاحبها أكثر قدرة وكفاءة من غیره؟
دون تجوز أو  وهذا مرده إلى طبیعة الألفاظ وكونها لا یمكن أن تحیط بالمعاني مطلقاً 

لا لكان الخبر الواحد القصیر یأخذ منا عشرات الصفحات في التفاصیل والبدهیات  حذف، وإ
ه لما كان ة الوحي في الخطاب، فإنَّ نَّ إلى عادة الشارع وسُّ  التي لا طائل من ورائها، وكذلك

والأحداث والوقائع لا متناهیة كان لا بد من التنبیه ببعض الأمور على بعض دون  متناهیاً 
  . وضع لائحة قد تطول لكل المأمورات والمنهیات

ة على الأعلى فیها كم ا في الآیة وأحسن أنواع التنبیه هو التنبیه بالأدنى في الْحِكْمَ
ة على الأدنى فیها، كما في قوله تعالى ڱ (:والحدیث السابقین، أو التنبیه بالأعلى في الْحِكْمَ

سیؤدي ما هو أقل من ذلك  ولا ریب أن من أدى قنطاراً ] 75:آل عمران[)ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ
ة في كثیر وهذان مسلكان في غایة البلاغة نهجهما القرآن الكریم والسُّنَّة النبویَّ . من باب أولى

                                         
تحقیق، عبد الفتاح أبو . ن شعیب بن علي الخراساني، سنن النسائينسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بال )1(

  ). 4735(م، الحدیث رقم 1986حلب، مكتب المطبوعات الإسلامیَّة . 2ط. غدة
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ة،  وقد یقال في هذه الآیة أن الأقل عدداً . من الآیات والأحادیث هو الأعلى في الْحِكْمَ
لأكثر أشق على النفس من تأدیة اس أن تأدیة اهو الأدنى فیها، لأن عادة النَّ  والأكثر عدداً 

  .الأقل، وهو الأولى
ه في في الحكم للمنطوق، ومن أمثلته النهي عن أكل مال الیتیم فإنَّ  أن یكون مساویاً : الثاني

. أو غیر ذلك أو إحراقاً  أو إتلافاً  حقیقته نهي عن كل اعتداء علیه بأي طریقة كانت؛ أكلاً 
ل العلماء ـ في أن كل ذلك منهي عنه، ولو سألنا عن اس ـولا أقو ولا اختلاف كذلك بین النَّ 
ة التي جاء لأجلها  سبب ذلك لم نجد جواباً  غیر أن تلك الأنواع أجمعها تتساوى في الْحِكْمَ

  .النهي وهي الانتقاص من أموال الیتامى بغیر حق
وظاهر كلام الأصولیین أن مساواة المسكوت عنه للمنطوق، أو كونه أولى منه، إذا 

، وما ذكر من اختلاف في ذلك واحداً  ت توجب تنزیل الحكم على المسكوت عنه قولاً تحقق
ما هو في أصل الحكم هل هو الشرع أم اللغة أم العقل؟ وما انبني على ذلك من اختلاف إنَّ 

ما هو في التصور والتنزیل لا في المبدأ وأصل المسألة، ومنه في بعض الأحكام الفقهیَّة إنَّ 
نَّ مع أنَّ  الكفارة على القاتل عمداً  الخلاف في وجوب ما نص ه لم ینص على الكفارة في حقه وإ

على الكفارة في حق القاتل خطأ، فمن قال بالكفارة على العامد جعله أولى من المخطئ، 
ومن لم یوجب الكفارة علیه جعله غیر ذلك في هذا الحكم، ویؤید القول الأخیر أن القاتل 

أولى به وهو القصاص، وأن الكفارات في عادة الشرع، مع أن  العامد شرع في حقه حكم هو
فیها معاني القرب والتوبة والتعبد، ألا ترى أن الحالف باالله یكفر  من العقاب، فإنَّ  فیها نوعاً 

كما ذكر  ه أعظم وزراً ، بل لأنَّ ه أقل ذنباً إن حنث وأن المعاهد باالله لا یكفر إن نكث، لا لأنَّ 
  )1()م من ان یكفراوالعهد أعظ:(الفقهاء

  :القیاس في الأسباب والحدود والكفارات: المطلب الثاني
ة مسألة القیاس في الحدود والكفارات،  من المسائل الراجعة كذلك إلى التعلیل بالْحِكْمَ

، وذلك لحكم فیقاس علیه وصف آخر فیحكم بكونه سبباً  سبباً  أن یجعل الشارع وصفاً "ومعناه 

                                         
موریتانیا، دار الرضوان . 1ط. أحمد فال، محمد مولود الیعقوبي الموسوي الشنقیطي، الكفاف ابن )1(

  .1167البیت رقم ) 65 ص( م 2008للنشر 
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وقد اشتهرت تسمیة هذه المسألة بمسألة القیاس  )1(،"وقیاس اللواط علیهكجعل الزنا سببا للحد 
لا فإنَّ  كثیرة  التعریف السابق یشمل أموراً  في الحدود والكفارات، وما ذلك إلا غلبة واشتهارا وإ

في غیر بابي الحدود والكفارات، ویؤید توسعة هذا الباب تمثیل الغزالي رحمه االله بالأمثلة 
معها في غیر بابها وهو الولایة على الصغیر  حدود والكفارات وذكر مثالاً المعروفة في ال

  )2(.والمجنون على ما سیأتي
وهذه القضیة من المسائل المختلف فیها، والذي علیه عموم المؤلفین نسبة جواز 

لحكم إلى جمهور  أو سبباً  مباشراً  تعلیل كل حكم شرعي أمكن تعلیله سواء كان حكماً 
والأخیر أصرحهم وأبعدهم شأوا في هذا  )3(أصحاب المذاهب الحنفي والمالكي والشافعي

مستدلین على ذلك بأدلة شرعیَّة  ،)4(له في الفرعیات، عنه واستعمالاً  القول وأكثرهم دفاعاً 
ة ومنهاوعقلیَّ    :ة ترجع في مجملها إلى أدلة جواز التعلیل بالْحِكْمَ

بة في حد السكران وقتل الجماعة بالواحد تبعا للحكمة، وعلى العموم فقد كانوا ـ عمل الصحا1
  ) 5(.یعتمدون على المعاني إذا ظهرت لهم ولا یتوقفون على صور الألفاظ

  )6(.ـ أن نصب الأسباب حكم شرعي یمكن أن نعقل علته ویتعدى إلى سبب آخر2

عرف بالبحث أن الكفارة لیست كفارة ـ الاستقراء أو عادة الشرع حیث قال الغزالي إننا ن3
الجماع بل كفارة الإفطار، وكذلك الحد لیس حد الزنا بل حد إیلاج الفرج في الفرج المحرم 

، والصبي یولى علیه لحكمة وهي عجزه عن النظر لنفسه فلیس الصبا المشتهى طبعاً  قطعاً 

                                         
  ). 2/143(الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، مصدر سابق  )1(
  ).330 ص( الغزالي، المستصفى، مصدر سابق  )2(
  ).فما بعدها 4/147(رهوني، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، مصدر سابق ال )3(
  ). 329 ص( غزالي، المستصفى، مصدر سابق ال )4(
. 1ط. تحقیق، محمد غزالي عمر جابي. رشیق، الحسین، لباب المحصول في علم الأصول ابن )5(

حیاء التراث    ).2/672(م 2001دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامیَّة وإ
  ). 2/294(قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، مصدر سابق  ابن )6(
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ما هو أعم من سببه وهذه كلها حكم یمكن أن یعدى بموجبها الحكم إلى  )1(سبب الولایة،
  .المنصوص

كما اشتهرت نسبة منع القیاس في الحدود والكفارات والرخص وكل معدول به عن 
ة إمام الحنفیة في وأن الحكم یتبع سببه لا حكمته، إلى أبي حنیفة وأصحابه وخاصَّ ) 2(القیاس

سببه لا حكمته واختاره الآمدي، قائلین إن الحكم یتبع  )3(القواعد والأصول أبو زید الدبوسي،
ة، من عدم ظهورها وعدم انضباطها،  ومستدلین بالأدلة التي استدل بها مانعو التعلیل بالْحِكْمَ
ة  وأجیب عنهما بما أجیب به هناك وهو أن الذي یترتب علیه الحكم قدر مشترك من الْحِكْمَ

معین من لا التماثل المطلق، كما أن المطلوب في العلة احتمالها أو اشتمالها على قدر 
ة دون أن نلزم أنفسنا بمقدار معین ة ثمرة . الْحِكْمَ كما استدل أصحاب هذا الرأي بأن الْحِكْمَ

نَّ  ة نفسها وإ ة في هذا الباب لا یراد بها الْحِكْمَ ما إرادة تحصیل ولیست علة، وأجیب بأن الْحِكْمَ
ة وهي سابقة على الحكم   .قطعاً  )4(الْحِكْمَ

إلزامات الشافعیة لهم مثل قولهم بإیجاب الكفارة على الآكل وقد أجاب الحنفیة عن كل 
في رمضان وما شاكلها بأنها إیجاب بالنص لا بالقیاس، وهذا یرجعنا إلى قول الحنفیة 

  )5(.السابق في فحوى الخطاب ولحنه وأن المقرر بهما مقرر بالنص لا بالقیاس
ن ك یس الباحثول أن  هللثاني، ولكن یكفی میلانیهنا بصدد الترجیح بین القولین وإ

ة، ولا  متفقاً  ثبت قدراً ی حِكْمَ علیه بین الفریقین وهو أن هذه المسألة راجعة إلى مسألة التعلیل بالْ
دل ذلك من كون الفریق المجیز یستدل بكون الحكم یتبع حكمته لا سببه، والفریق المانع ی

ها هي أنَّ الباحث جد یلفریقین وعند النظر في أدلة ا. یستدل بأن الحكم یتبع سببه لا حكمته
ة نفسها، حتى إن من الأصولیین من ربط بین القضیتین بأن  أدلة جواز ومنع التعلیل بالْحِكْمَ

                                         
  ). 330 ص( غزالي، المستصفى، مصدر سابق ال )1(
  ).2/68(ي، البرهان في أصول الفقه، مصدر سابق الجوین) 2(
  ). 4/65(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق ) 3(
  ).330 ص( الغزالي، المستصفى، مصدر سابق ) 4(
. البخاري، عبد العزیز بن أحمد بن محمد علاء الدین، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي)5(

  ).فما بعدها 2/330(م 1997بیروت، دار الكتب العلمیة . 1ط. محمد عمر تحقیق، عبد االله محمود
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ة، وكل قائل بمنع القیاس  جعل كل قائل بالقیاس في الحدود والكفارات قائلاً  بالتعلیل بالْحِكْمَ
ة في الحدود والكفارات مانعاً    . من التعلیل بالْحِكْمَ

  :بعض أنواع الاستحسان: المطلب الثالث
ة والاستحسان یخرجان من مشكاة واحدة، ولذا وجد زین العابدین  محمدالعبد الْحِكْمَ

ما ولم یجد فیه إلا ما نسبه للقرافي من أن الاستحسان  )1(النور ُ صعوبة في التفریق بینه
ة والمصلحة إذا أطلقت  )2(ه یشترط فیه أن یكون له معارض مرجوح،أخص لأنَّ  بخلاف الْحِكْمَ

  . ها تشمل ماله معارض وما لیس كذلكعلى عمومها لأنَّ 
إلى الخلاف  ومما یؤكد قوة الصلة بین الاثنین كون الخلاف في الاستحسان راجعاً 

في المصالح المرسلة في كثیر من أموره، ویؤید ذلك رجوع الباحث نفسه إلى تقسیم المصالح 
رها عند حدیثه عن الأقوال في الاستحسان، فكان كثیر مما ذكره عن من ضروریة وغی
 دهنا بصد یس الباحثول .أو شبه تكرار لما ذكره في المصالح المرسلة الاستحسان تكراراً 

نَّ  هو أیة وشائج  هما موضوعبیان الخلاف في الاستحسان، ولا الاستدلال له ولا علیه، وإ
ة  ما یدلنا على ذلك هو حقیقة الاستحسان  والمصلحة، وأهمَّ تجمع بین الاستحسان والْحِكْمَ

ةیُ وبیان معناه وحقیقته بیاناً    .رى في صفحته العلاقة بینهُ وبین الْحِكْمَ
  :وعند التأمل في تعاریف القائلین بالاستحسان للاستحسان یمكن أن نقسمها إلى فئتین

                                         
ولــد بقریــة القمــارات شــمال بربــر، تلقــى تعلیمــه الأولــي بــالخلوة، ونشــأ وترعــرع فــي أســرة عرفــت بــالتقوى  )1(

حتـى صـار  علیهموتخرج  ألأصول مناظرا یتوقّد ذكاء لزم الأئمة وكان إماما فاضلا فقیها أصولیاً والورع
حصـل علــى درجـة الـدكتوراة مــن  فـي النظـر فـرد زمانــه وأخـذ فـي التصــنیف والتعلیـق ونـاظر وشــاع ذكـر

، رأي الأصـولیین فـي المصـالح المرسـلة والاستحسـان مـن حیـث الحجیـةجامعة أم درمـان الإسـلامیَّة فـي 
شـــاري عضـــو فـــي المجلـــس الاستنـــال درجـــة الأستاذیةو . ولـــه مصـــنفات ومحاضـــرات فـــي الأصـــول عـــدة

  . لمشروع الفقه المالكي بالدلیل بدبي
محمد النور، رأي الأصولیین في المصالح المرسلة والاستحسان من حیث الحجیة، مصدر سابق )2(
)2/166 .(  
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ه مصدر من مصادر لا على أنَّ ه دلیل مستقل و نظرت للاستحسان لا على أنَّ : الفئة الأولى
ه حاصل النظرة العامَّة إلى مجمل الأدلة والأحكام، واستخدام ولكنَّ  )1(التشریع بحد ذاته،

إذ . الملكة الشرعیَّة التي یكسبها المجتهد من خلال خبرته الطویلة مع النصوص والاجتهادات
نَّ ولا حسابات ریا جامداً لا شك أن الاجتهاد في الشریعة لیس عملاً  ما هو تعامل ضیة، وإ

بطاقة بشریة مع نصوص ومقاصد ونوازل یراد من خلاله الحكم على الأخیر مع اتباع الأول 
  . ودون التفریط في الثاني

ترجمة "التي رآها البعض " الاستحسان"وقد عبر الأصولیون عن هذا المعنى بعبارة 
ملین على هذا الدلیل الشرعي ها سبب أو من أسباب تحامل المتحاوحكم بأنَّ  )2("غیر لائقة

لة غموض بعض المنطلق من أصول الشرع وقواعده الموسوم بهذا الاسم، وربما زاد الطین بِ 
التعاریف التي عبر بها بعض المعرفین وأكثرهم استخداما لها الذین یعارضون الاستحسان، 

م وهوى لا علاقة له منهم في تأیید رأیهم بأن الاستحسان تقول على االله بغیر عل وذلك إیغالاً 
  .بالشرع

  :هومن تلك التعاریف تعریف من عرفوه بأنَّ 
ما یستحسنه المجتهد بعقله من غیر أن یستمد من دلیل شرعي، أو كونه دلیل ینقدح 

. دون تحدید أو بیان )4(ه العمل بأقوى الدلیلینأو أنَّ  )3(.في ذهن المجتهد وتقصر عبارته عنه
من أسباب نفي نفاة  أساسیاً  وقد جعل بعض الباحثین إبهام المصطلح وغموض التعریف سبباً 

 ، وحكم بأنَّ لفظیاً  الاستحسان للاستحسان، حتى جعل بعضهم الخلاف في إثباته ونفیه خلافاً 
ومالك ویستدلان ما ینفیه الشافعي رحمه االله وینكره لیس الاستحسان الذي یقول به أبو حنیفة 

الشافعي یتحدث عن استحسان بالهوى من غیر دلیل، والأئمة الآخرون یتحدثون عن  به، فإنَّ 
  .استحسان بالشرع ومن الشرع

                                         
الرباط، وزارة الأقاف . 1ط. العلمي، عبد اللطیف، المصلحة المرسلة والاستحسان وتطبیقاتهما الفقهیة )1(

  ).16 ص( م 2004والشؤون الإسلامیَّة 
  ).147 ص( نفس المصدر السابقي، مالعل )2(
  ).2/449(ابن رشیق، لباب المحصول في علم الأصول، مصدر سابق  )3(
  ).138 ص( العلمي، المصلحة المرسلة والاستحسان وتطبیقاتهما الفقهیة، مصدر سابق  )4(
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ن اختلفت تعابیر أصحابها  على أكثر تفاصیل الاستحسان  تكادتتفقأما الفئة الثانیة فهي وإ
  :یع وأهمهاإن اجتمعت كان الاستحسان عند الجم التي تتضمن أموراً 

  : العدول عن أصل: أولاً 
أو عدول عن أصل، ومسألة  )1(ه تركتكاد تتفق جمیع تعاریف الاستحسان على أنَّ 

علیها بین جمیع المستحسنین، وقد استخدم مصطلح  العدول عن الأصل تكاد تكون متفقاً 
العدول هذا أكثر المعرفین من أصحاب المذاهب القائلین بالاستحسان، مثل الكرخي الذي 

العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه آخر یقتضي "ه عرف الاستحسان بأنَّ 
صراحة مثل صاحب  ، وتبعه كثیرون في استخدام مصطلح العدول)2("هذا العدول

وقد فضل هذا التعریف على غیره  )4(، والشاطبي في ذكره لأنواع الاستحسان،)3(الروضة
واستخدم آخرون  )6(الزرقا أحمد ومصطفى )5(كثیر من الأصولیین المعاصرین مثل أبي زهرة

مصطلحات تؤدي نفس المعنى مثل مصطلح الإیثار الذي استخدمه ابن العربي حیث قال 
إیثار مقتضى الدلیل عن طریق الاستثناء والترخیص لمعارضة ما : حسان هوإن الاست

ه الأخذ لح الأخذ؛ حیث عرف الاستحسان بأنَّ طومثل مص )7(یعارض في بعض مقتضیاته،
ترك القیاس : هومصطلح الترك حیث عرف كذلك بأنَّ  )8(لي،بمصلحة جزئیة في مقابلة دلیل كُ 

                                         
. 1ط. تطبیقاته المعاصرةالباحسین، یعقوب بن عبد الوهاب، الاستحسان حقیقته أنواعه حجیته  )1(

، ومحمد النور، رأي الأصولیین في المصالح المرسلة )37 ص( م 2007الریاض، مكتبة الرشد 
  ). 2/8(والاستحسان من حیث الحجیة، مصدر سابق 

  ).453 ص( ال تیمیة، المسودة في أصول الفقه، مصدر سابق  )2(
  ).1/473(ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، مصدر سابق ) 3(
. تحقیق، سلیم بن عید الهلالي. الشاطبي، إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الاعتصام )4(
  ).فما بعدها 2/639(م 1992السعودیة، دار ابن عفان . 1ط
، والعلمي، المصلحة المرسلة والاستحسان )2/737(الزحیلي، أصول الفقه الإسلامي، مصدر سابق  )5(

  ). 134 ص( قهیة، مصدر سابق وتطبقاتهما الف
  ).1/87(م 1998دمشق، دار القلم . 1ط. الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام )6(
  ).2/638(الشاطبي، الاعتصام، مصدر سابق  )7(
، وشقرون، محمد أحمد، مراعاة الخلاف عند المالكیة )5/194(الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق  )8(

= 
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ن المصطلحات التي تدور على العدول عن وغیر ذلك م )1(القیاس والأخذ بما هو أرفق،
ة على اختلاف في بعضها، سبقت امَّ أو قاعدة ع أو قیاساً  الأصل الذي قد یكون نصاً 

ة   .الإشارة إلیه وسیأتي بیانه عند الحدیث عن الاستصلاح والْحِكْمَ
 عن أصل فإنَّ  وینبني على هذه المسألة مسألة أخرى وهي الاستحسان إذا كان عدولاً 

نَّ من حق المعدول به ألا یكون مطرداً  ة تقتضیها وفي مسائل خاصَّ  ما یراعى أحیاناً ، وإ
المصلحة والضرورة والحاجة، ویجمع ذلك أن العدول عن الأصل لا ینبغي أن یقع إلا بناء 

به  والعبارات السابقة كلها تقتضي معدولاً . على أصل آخر أقوى وأصلح، هو سبب العدول
  . إلیه عدولاً عنه وم ومعدولاً 
  :سبب العدول: ثانیها

نَّ  ما تشیر التعاریف إلى أن العدول عن الأصل لیس اعتباطاً  كثیراً  ما یجب أن یكون وإ
بدلیل شرعي، وهذا هو الفرق الجوهري بین الاستحسان بالهوى الذي شنع على أصحابه نفاة 

وأدلة  ، وجعلوا له أسباباً الاستحسان، والاستحسان بالشرع الذي دافع عنه القائلون بالاستحسان
كل الأدلة فتحدثوا عن استحسان بالنص واستحسان بالعرف واستحسان  جمعوا فیها تقریباً 

ة بمذهب معین فتحدث عن استحسان بالمصلحة، بل أدخل فیه بعضهم الاستدلالات الخاصَّ 
سان بعمل أهل المدینة واستحسان بمراعاة الخلاف، بسبب أن المعنى الموجود في الاستح

موجود في مراعاة الخلاف، من حیث إن الأخذ بالراجح مطلقا قد یؤول إلى حدوث مفسدة 
  )2(.تفوق المفسدة الناتجة عن ترك الراجح

ومن الواضح أن ذكر النص والإجماع وعمل أهل المدینة وما جرى مجراها في هذا 
المبني علیها مثل بیع ، ولا یمكن أن نسمي الحكم خاصاً  أو اصطلاحاً  الباب لیس إلا تجوزاً 

                                          =  
حیاء التراث . 1ط. وأثره في الفروع الفقهیة  ص( م 2002دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامیَّة وإ

256.(  
وعلاقتها ببعض ابن الشیخ، محمد الأمین ولد محمد سالم، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي  )1(

حیاء التراث . 1ط. أصول المذهب وقواعده  ص( م 2002دبي، دار البحوث للدرسات الإسلامیَّة وإ
143  .(  

  ).256 ص( شقرون، مراعاة الخلاف عند المالكیة وأثره في الفروع الفقهیة، مصدر سابق )2(
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وأن الإجماع والعمل  إلا إذا افترضنا أن العرایا لم یرد فیها نص أصلاً  مثلاً  العرایا استحساناً 
فیها لا مستند لهما، ونكون بذلك قد خرجنا من دائرة النص إلى دائرة المصلحة، ویؤید ذلك 

الإجماع كله راجع إلى  بالنص أو ویؤكده أن ما أطلق علیه الأصولیون والباحثون استحساناً 
ة والمصلحة، ویبین ذلك الأمثلة التي یضربها الجمیع كالعرایا وهبة الثواب وتضمین  الْحِكْمَ

  .الصناع وغیرها
والمشهور المتعارف علیه أن الاستحسان من الأدلة المختلف فیها، إلا أن زین 

علیه وجعل  متفقاً  العابدین محمد النور، قسمه إلى قسمین كبیرین جعل أولهما استحساناً 
وهو الذي ینصرف إلیه اسم الاستحسان عند الإطلاق . آخرهما هو الاستحسان المختلف فیه

أما الاستحسان المتفق علیه فهو ما سموه الاستحسان بالنص . في أغلب كتابات الأصولیین
سان ا الاستحسان المختلف فیه فقصره على الاستحوالإجماع والضرورة والقیاس الجلي، وأمَّ 

. من الأدلة بالمصلحة المرسلة ه تخصیص المجتهد دلیلاً بالمصلحة المرسلة، وعرفه بأنَّ 
وقد یكون علة، وجعل  ه قد یكون نصاً بعد ذلك بأنَّ ) باسم المفعول(وفسر الدلیل المخصَّص 

اعتبار : یدور على الأدلة المعروفة في المذهب المالكي مثل) باسم الفاعل(المخصص 
وهذه كلها راجعة إلى  .ذرائع، ومنع الحیل، ودفع الحرج، ومراعاة الخلافالمآل، وسد ال

ة فیكون الاستحسان تعلیلاً  ن كان ظاهره غیر ذلك المصلحة والْحِكْمَ ة وإ   )1(.بالْحِكْمَ
ها قسم من أقسام إلا أن ذكر هذه الأنواع التي هي أقرب إلى النص على أنَّ   

ل على هذا النوع ألا وهي الاستدلال والتأصیل، الاستحسان قد یكون له فائدة غیر التمثی
بحیث إن الشارع إذا كان من عادته أن یعدل بالنظیر عن نظیره لمصلحة راجحة كان ذلك 

للمجتهد على أن یسلك نفس المسلك في الاستلال والاستنباط، وهذا ربما جعل بعض  دلیلاً 
ه نوع من بالنص على أنَّ الراسخین في علم أصول الفقه مثل الشاطبي یذكر الاستحسان 

  .أنواع الاستحسان

                                         
الحجیة، مصدر سابق محمد النور، رأي الأصولیین في المصالح المرسلة والاستحسان من حیث )1(
  ).فما بعدها 2/87(
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من كل ذلك أن السبب البارز الذي یرجع إلیه أكثر الأسباب عدا الباحث والذي یهم 
ة والمصلحة، ولا أدل  النص والذي حصر فیه كثیرون أسباب الخروج عن الأصل هو الْحِكْمَ

د الأصل إیقاعه على ذلك من التعاریف التي عبرت وبصراحة عن أن سبب المنع من اطرا
، تعریف الشاطبي رحمه االله الذي لم في مفسدة أو تفویته لمصلحة، ومن تلك التعاریف مثلاً 

یكتف به بل صرح بأن الاستحسان من أساسه راجع إلى الاستدلال المرسل وترجیح 
المصلحة، فقال إن الاستحسان هو الأخذ بمصلحة جزئیة في مقابلة دلیل كلي، ومقتضاه 

من استحسن لم یرجع إلى مجرد ذوقه  تقدیم الاستدلال المرسل على القیاس، فإنَّ  الرجوع إلى
نَّ  وقد أرجع الشاطبي وغیره بعض  )1(.ما رجع إلى علم من مقصد الشرع في الجملةوتشهیه وإ

ة بطریق غیر مباشر مثل أصل مراعاة الخلاف المعروف عند المالكیَّ  ة، الأدلة إلى الْحِكْمَ
وسبق معنا إرجاعه الاستحسان من أساسه إلى الاستدلال  )2(ستحسان،فجعله من جملة الا

  .المرسل
ة فقال إنَّ    ه الالتفات وعبر ابن رشد عن الاستحسان بما هو صریح في ربطه بالْحِكْمَ

ه كون الحادثة مترددة بین أصلین أحدهما فقال إنَّ  )4(وكذا اللخمي )3(.إلى المصلحة والعدل
القیاس على الأصل القریب إلى البعید لجریان عرف أو ضرب من  أقوى بها شبها فیعدل عن

  )5(.المصلحة أو خوف من المفسدة أو ضرب من الضرر
                                         

  ). 5/194(الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق  )1(
 ص( الشیخ، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده،  ابن )2(

  ). فما بعدها 157
مراعاة الخلاف في  ، وابن الشیخ،)3/201(ابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مصدر سابق  )3(

  ).144 ص( المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب وقواعده، مصدر سابق 
لخمي، علي بن محمد الربعي القیرواني الأصل السفاقسي المنزل والوفاة، المالكي المذهب، أبو الحسن، فقیه ال)4(

توفي سنة . تیاراته عن قواعد المذهبمتمكن، اشتهر بتخریج الخلاف واستقراء الأقوال حتى خرج في كثیر من اخ
) 8/109(ترتیب المدارك . له كتب مفیدة، من أحسنها تعلیقه الكبیر على المدونة الذي سماه التبصرة). هـ478(

  ).7/197(ومعجم المؤلفین ) 4/328(والأعلام ) 2/104(والدیباج 
ل المذهب وقواعده، مصدر ابن الشیخ، مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصو  )5(

  ). 145 ص( سابق 
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ة  كما یدل علیه تقسیم الأحناف الاستحسان إلى قسمین كلاهما راجع إلى العلة والْحِكْمَ
الاستحسان القیاسي وهو العدول بالمسألة عن حكم القیاس الظاهر إلى  :والمصلحة، أولهما

استحسان الضرورة، وهو  :اموثانیه). ولا قیاس دون علة ولا علة دون حكمة(قیاس أدق منه 
وتلك هي عین  )1(إلى ضرورة موجبة أو مصلحة مقتضیة، ما خولف فیه القیاس نظراً 

ة التي لأجلها شرع حكم الأصل أ ستخلصه العلمي في دراسته او عدل عنه، وهذا ما الْحِكْمَ
من آثار "الاستحسان ما هو إلا أثر  عن الاستحسان والمصلحة المرسلة، وعبر عنه بأنَّ 

  )2(".تحكیم المصلحة عند تعارض الدلیلین في الفقه المالكي
  :الاستصلاح: المطلب الرابع

ة نوع من المصالح، والمصلحة المرسلة كذلك، وم التداخل بین  ن هنا فإنَّ الْحِكْمَ
ما أصعب من إثبات تلك الصلة ُ   .الاثنتین واضح للعیان، ومهمة الباحث في التفریق بینه

  :معنى الاستصلاح: الأولى المسألة
الاستصلاح في حقیقته ما هو إلا الاستدلال بالمصالح المرسلة، أو بناء الأحكام 

وسماه بعض الأصولیین الاستدلال، وهو من الأدلة  )3(الفقهیَّة على مقتضى المصالح،
  :ومن وجوه كثیرة كثیراً  المختلف فیها اختلافاً 

تحدید ماهیة المصلحة المرسلة، فمنهم من جعل المصلحة المرسلة هي المصلحة التي : أولها
لم یشهد لها أصل باعتبار ولا إلغاء، ومنهم من جعلها المصلحة التي لم یشهد لها أصل 

نَّ خاص و  ما شهدت لها عمومات الشریعة وأصولها، دون أن یدل دلیل على اعتبار عینها، إ
قسم المرسل نفسه إلى ملائم وغریب وملغي كابن المذكورینو  ومنهم من جعل منها القسمین

  )4(.الحاجب

                                         
  ).فما بعدها 1/88(الزرقا، المدخل الفقهي العام، مصدر سابق  )1(
  ).141 ص( العملي، المصلحة المرسلة والاستحسان وتطبیقاتهما الفقهیة، مصدر سابق  )2(
  ).1/100(الزرقا، المدخل الفقهي العام، مصدر سابق  )3(
  ).1/179(الأصولیین في المصالح المرسلة والاستحسان من حیث الحجیة، محمد النور، رأي )4(
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على القول بأن المصلحة المرسلة هي المهملة التي لم یشهد لها أصل باعتبار ولا : ثانیها
 لف في وجودها في الواقع، وهل في الدنیا مصالح أهملتها الشریعة إهمالا كلیاً إلغاء، اخت

دخل في عموم نص أو دلیل خطاب أو أصل معتبر؟ وهو أمر تأو  ادون أن تشیر إلیه
  .ة المقاصدیین منهم الشاطبياستبعده كثیر من الأصولیین وخاصَّ 

یعتمد علیه ویستدل به، وأجمع ما اطلعت علیه للأقوال فیها ما  في اعتبارها دلیلاً : ثالثها
  )1(:جمعه زین العابدین محمد النور وأوصل فیه الأقوال في اعتبارها وعدمه إلى ستة مذاهب

لیه ذهب  جواز العمل بها مطلقاً : الأول ضروریة كانت أم لا، اعتبر جنسها القریب أم لا، وإ
  .شافعي ونسب لأبي حنیفةمالك في المشهور عنه وحكي عن ال

، وهو المشهور عن الشافعي العمل بها بشرط قربها من المصالح المعتبرة اتفاقاً : الثاني
  .ومعظم الحنفیة ونسب لمالك

ة، وهو قول الغزالي ة، ومنعه إذا كانت تحسینیَّ ة أو حاجیَّ إذا كانت ضروریَّ  العمل بها: الثالث
  .لام الشاطبي في الاعتصامفي شفاء الغلیل ونسب لمالك وهو ظاهر ك

لیة، وهو قول الغزالي في ة كُ العمل بها في الضروریات فقط بشرط أن تكون قطعیَّ : الرابع
  .المستصفى

إلا إذا دلت علیها الأدلة المعینة، واشتهر بهذا القول  رد المصالح جملة وتفصیلاً : الخامس
  .، ویقرب منه مذهب الظاهریة)2(الباقلاني
  .  المصلحة ولو عارضها نص أو إجماع، واشتهر به الطوفي دون غیرهالعمل ب: السادس
ة: الثانیة المسألة   :علاقة الاستصلاح بالْحِكْمَ

                                         
  ).فما بعدها 1/255( نفس المصدر السابقمحمد النور، )1(
الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي المالكي، المعروف ) 2(

وهو مشارك في علوم عدةكالأصول . شعريبالقاضي الباقلاني من علماء الكلام الآخذین بمذهب الأ
له، ). هـ403(توفي في بغداد سنة . والعربیة وغیرها، عرف بجودة الاستنباط وسرعة الجواب، وحدة الذكاء

عجاز القرآن، والتقریب والإرشاد في  تمهید الدلائل، ومناقب الأئمة، وهدیة المسترشدین في علم الكلام، وإ
والفتح ) 6/176(، والأعلام )3/168(، وشذرات الذهب )3/400(عیان وفیات الأ. أصول الفقه، وغیرها

 ).10/110(، ومعجم المؤلفین )1/221(المبین 



 التعليل بالحكمة عند الأصوليين                                                 :الفصل الثاني

  
91  

ة هي  ار الباحثأن أشو سبق  إلى أن هناك جماعة من الأصولیین یرون الْحِكْمَ
ویعرفونهما بنفس التعریف أو على الأقل لا نلحظ في التعاریف المختلفة  )1(المصلحة عینها،

لا نلحظ فیها ما  )3(وأحمد الریسوني )2(وجلها للمعاصرین مثل ابن عاشور وعلال الفاسي
ة عن عموم المقاصد حِكْمَ   .یمیز الْ

                                         
والسعدي، مباحث العلة في القیاس عند ). 411- 1/410(الموافقات، في  هذا رأي الشاطبي)1(

  ). 128 ص( الأصولیین، 
الفكر الإسلامي ، وبطل النضال الزعیم هو أحد رواد ) هـ 1394 - 1326(محمد علال الفاسي )2(

السیاسي والمقاوم الصامد الأستاذ الخطیب الأدیب محمد علال ابن العلامة الخطیب المدرس الكاتب 
  .المفتي عبد الواحد ابن عبد السلام بن علال الفهري نسبا، القصري ثم الفاسي مولدا ودارا ومنشأ

هـ ولما وصل إلى سن التمییز أدخله والده إلى 1326ولد علال الفاسي بفاس في أواخر شوال عام
الكتاب لتلقي مبادئ الكتابة والقراءة ، وحفظ القرآن الكریم على الفقیه محمد الخمسي الذي حباه االله تعالى 

هـ التحق 1338بالخط الجمیل البارع وعلى الفقیه محمد العلمي ، إلى أن حفظه في سن مبكرة، وفي عام 
مر للارتواء من ینابیعه المتدفقة وجداوله الفیاضة الزاخرة، فقرأ على الشریف الفقیه بجامع القرویین العا

محمد بن العربي العلوي المختصر بشرح الدردیر، والتحفة بشرح الشیخ التاودي بن سودة، وجمع الجوامع 
د التخرج صار وبع.بشرح المحلي، والكامل في الأدب للمبرد، ومقامات الحریري، وعیون الأخبار لابن قتیبة

  .یقوم بدروس تطوعیة في مختلف العلوم بجامع القرویین 
ة ثم انسحب من الحكومة صحبة رفاقه في حزب بالشؤون الإسلامیَّ  للدولة مكلفاً  هـ عین وزیراً 1380وفي عام 

لیتي هـ وعین أستاذا بكلیة الشریعة التابعة لجامعة القرویین بظهر المهراز وك1382الاستقلال وذلك في عام 
الحقوق والآداب لجامعة محمد الخامس بالرباط، وبدار الحدیث الحسنیة بنفس المدینة ، وكان عضوا مقررا عاما 

وافته المنیة، رحمه االله تعالى، بمدینة بوخاریست .في لجنة مدونة الفقه الإسلامي التي شكلت في فجر الاستقلال
هـ، و نقل جثمانه إلى أرض  1394ربیع الثاني عام  20عاصمة رومانیا، إثر نوبة قلبیة، عشیة یوم الإثنین 

  .الوطن، فدفن بمقبرة الشهداء بحي العلو في مدینة الرباط
  

سُوني ا )3( یْ الإدریسي أبو العباس أحمد بن محمد بن عبداالله الریسوني الحسیني ). م1925هـ،  1343(لرَّ
وس. ثائر وزعیم، من مناوئي الاحتلال الفرنسي في المغرب العربي. العروسي ات من بني عَرُّ نَ . من قریة تسمى زَیْ

  . یسمیه الفرنج الریسولي أو الرسولي، ویدعوه رجاله الشریف الریسوني
الریسوني من عزلته  اضطرب أمر الدولة، وعبدالعزیز صغیر السن یستغویه الفرنسیون وغیرهم بالهدایا، فخرج

واستفحل أمره في جبال بني عروس، واستولى على ما . ودعا إلى ثورة عامة على حكومة المخزن وعلى الفرنج
  .الموسوعة العربیة. م1904حول طنجة من الریف الخاضع للسلطات الفرنسیة عام 
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 ناً لكفانا برها للحكمة مثالاً  )1(ولو أخذنا تعریف الریسوني للمقاصد مع تعریف شلبي  
: هاعلى ذلك مع أن تعریف الریسوني من أدق التعریفات؛ فقد عرف الریسوني المقاصد بأنَّ 

ة بأنَّ  )2(."الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقها لمصلحة العباد" ها وعرف شلبي الْحِكْمَ
بین الاثنین إلا أن  ولا نكاد نلحظ فرقاً  )3("ما یترتب على التشریع من مصلحة أو دفع مفسدة"

ظاهر تعریف الریسوني أن المقاصد سابقة على الحكم الشرعي بینما ظاهر تعریف شلبي أن 
ة لاحقة علیه، ولكن یوحدهما ما ذكرناه سابقاً  وأجاب به الآمدي وغیره على الاعتراض  الْحِكْمَ
ة لاحقة للحكم ولا تصلح علة له، جواباً  ة لو افترضناها متأخرة خلاصته أن الْحِكْمَ  بأن الْحِكْمَ

نَّ على الحكم فإنَّ  ما نقصد إرادة حصولها نا لا نقصد وجودها في الخارج بعد وجود الفعل، وإ
  . من تشریع الفعل، والإرادة بلا شك سابقة على الفعل والحكم

ومن هؤلاء الشاطبي  )4(ومن الأصولیین من یستخدم كلا منهما مناب الأخرى،
سیر علیه یحاول أن یصطلاحاً ى الباحثمارتض دِّراسةي هذه الوالطوفي وغیرهما، ولكن ف

ة أخص من عموم المصلحة، ومن ثم فهي مصلحة محددة تعتبر یو  لتزم به، وهو أن الْحِكْمَ
هي المقصد لحكم معین أو أحكام معینة، وبناء على هذا الاصطلاح وعلى ما سبق ذكره 

ة فیما یأتيبین الصلة بین المصلحة المیعن المصلحة المرسلة،    :رسلة والْحِكْمَ
  :نقاط التلاقي :أولاً 

ة والمصلحة المرسلة تدخلان معاً  تحت دائرة مقاصد الشریعة، وأن  لا شك أن الْحِكْمَ
القائل بإحداهما یقول بالأخرى، وأن ما یستدل به لإحداهما یستدل به للأخرى، وأن طرق 

                                         
  .بجامعة القاهرةمحمد مصطفى شلبي عضو مجمع البحوث الإسلامیة وأستاذ الشریعة المتفرغ )1(
المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 4ط. الریسوني، أحمد، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي )2(

وابن حرز االله، ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي، مصدر  ،)19 ص( م 1995
  ).30 ص( سابق 

، وابن حرز االله، ضوابط )136 ص( م 1947مطبعة الأزهر . شلبي، محمد مصطفى، تعلیل الأحكام)3(
  ). 92 ص( اعتبار المقاصد عند الإمام الشاطبي، مصدر سابق 

، وابن حرز )43 ص( أبو مؤنس، منهج التعلیل بالحكمة وأثره في التشریع الإسلامي، مصدر سابق  )4(
  ). 28 ص( االله، ضوابط اعتبار المقاصد عند الإمام الشاطبي، مصدر سابق 
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هناك نسبة كبرى من الحكم مرسلة ومن ، وأن معرفتهما ومسالك استنباطهما لا تختلف كثیراً 
ویلتقیان كذلك فیما یترتب . ها تعتبر ـ أي هذه النسبة ـ مرادفة للمصلحة المرسلةفإنَّ  ثمَّ 

عین هي كم التي على المصالح قال ببنائها على الحِ  الأحكامعلیهما؛ فمن قال ببناء 
ة تحصل بها المناسبة بین الوصف و  ه متى الحكم، وتعني أنَّ المصالح والمقاصد، والْحِكْمَ

أفضى الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل علیها، وبه قال أكثر الأصولیین وعلیه 
ة أقرب منها في عموم المصلحة لأننا نرى  )1(مدار أكثر العلل، بل المناسبة في الْحِكْمَ

ة دائماً  فالمصلحة في ة، مَّ اكم من كثیر من المصالح والمقاصد العأقرب إلى الحُ  الْحِكْمَ
ة إما أن تكون جنساً   من المصالح إن لم تكن عیناً  أو نوعاً  قریباً  عمومها جنس بعید، والْحِكْمَ

  . بالحكم لتصاقاً إفي بعضها إن كانت أقرب وأكثر 
  :نقاط الاختلاف :ثانیاً 

ة أقرب إلى المصلحة  ن كانت المعتبرة الْحِكْمَ ـ منها إلى المصلحة  عمَّ أـ في مجملها وإ
ة یمكن أن نطبق علیها جمیع التقسیمات التي ذكرها الأصولیون ـ على ال مرسلة، فالْحِكْمَ

ة اختلافهم ـ للمصالح، فهناك حكمة معتبرة وحكمة ملغاة وحكمة مرسلة، وهناك حكمة ضروریَّ 
وفي . ة إلى غیر ذلكة وحكمة خاصَّ مَّ احكمة ع لكنیة، وهنایة وأخرى تحسوحكمة حاجیَّ 

الاستصلاح والاستدلال ینصرفان إلى المصالح المرسلة دون غیرها، ومن المقابل نجد أن 
ة  ما عموم وخصوص وجهي، فالْحِكْمَ ُ ة والمصلحة المرسلة بینه هنا یمكن أن نقول إن الْحِكْمَ

من حیث شمولها لكل الأنواع المذكورة، في حین أن المصلحة هنا قاصرة على المرسلة  أعمَّ 
من حیث اتساع دائرتها لأننا قد نجد مصلحة مرسلة  فهي أعمَّ  وأما المصلحة المرسلة. فقط

ة ینبغي أن تكون نوعاً  ةأقرب إلى جنس المصلحة العامَّ  من  محدداً  في حین أن الْحِكْمَ
  . المصالح أو مصلحة محددة العین

ة والمصلحة نظرة  )2(وقد نظر الباحث نصري أبو مؤنس إلى العلاقة بین الْحِكْمَ
ن خلالها أن العنصر الأساسي الذي اعتمد علیه الأصولیون في تعریف تاریخیة، رجح م

                                         
-116 ص( حرز االله، ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد وأثرها الفقهي، مصدرسابق ابن  )1(

117 .(  
  ). 68 ص( أبو مؤنس، منهج التعلیل بالحكمة وأثره في التشریع الإسلامي، مصدر سابق  )2(
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ة هو مصطلح المعاني، وأن المصلحة عنصر مساعد في تحدید مناسبة تلك المعاني  الْحِكْمَ
إلى المصلحة، وهو ما ساهم في تعمیق  فشیئاً  من عدمها، ثم بعد ذلك انتقل الاهتمام شیئاً 

ة من  خلال إضفاء مفاهیم ربما لا تكون مقبولة عند كثیر من إشكالیة التعلیل بالْحِكْمَ
كانوا یعتمدون على  نوأید ترجیحه هذا بكون متقدمي علماء أصول الفقه الذی. الأصولیین

عكر  نفي الأخذ بها على عكس المتأخرین الذی المعاني المناسبة لم یكونوا یجدون حرجاً 
ة با لمصلحة لاسیما عند من فسرها انطلاقا من علیهم ـ حسب الباحث نفسه ـ التباس الْحِكْمَ

  .البعد الفلسفي
ة  ومع ذلك یؤكد أن الأقدمین لم یكونوا یدققون في المصطلحات المتقاربة مثل الْحِكْمَ
والمقصد والمصلحة، ویفسر ذلك بأحد سببین إما عدم استقرار تلك الاصطلاحات، أو 

تمایز المصطلحات في هذا السیاق  ویرى أن بدایة. استغناء عن ذكرها بعلمها لدى الجمیع
ة تعریفا یمیزها عن غیرها والذي یلفت الانتباه هنا أن . هو تعریف الغزالي الذي عرف الْحِكْمَ
 )1(هي المعنى المناسب،: هاتعریفه لها یخرجها من دائرة الإرسال إلى دائرة الاعتبار فیقول إنَّ 

حمول على ظواهر مذهب الغزالي من عدم ه منَّ أولم یصفه بإرسال ولا باعتبار، وهذا یحتمل 
على رأیه في  اعتبار المرسل إلا إذا كان في أعلى درجات المناسبة بأن كان ضروریاً 

ه ویحتمل أنَّ . على رأیه في شفاء الغلیل، ومن ثم عدم ذكره وحاجیاً  المستصفى أو ضروریاً 
في . رها من عدمهه هنا بصدد تعریف الماهیة لا بصدد الحدیث عن اعتباسكت عنه لأنَّ 

ه التعلق بمجرد المصلحة من غیر استشهاد بأصل ه یعرف المناسب المرسل بأنَّ حین أنَّ 
 ه في باب الإرسال یستخدم غالباً وبالرجوع إلى مصطلحات الغزالي رحمه االله نجد أنَّ  )2(.معین

مناب المصلحة المرسلة وهل الموصوف المحذوف هو الوصف " المناسب المرسل"مصطلح 
ن كان زین العابدین محمد النور یرجح الأول لكنَّ اأو المعنى، الاثن ه یعود ن محتملان وإ

                                         
  ).101 ص( أبو مؤنس، نفس المصدر السابق  )1(
الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الطوسي أبو حامد، شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك  )2(

، ومحمد النور، رأي )207 ص( م 1971بغداد، مطبعة الإرشاد . تحقیق، حمد الكبیسي. التعلیل
  ).1/397(الأصولیین في المصالح المرسلة والاستحسان من حیث الحجیة، مصدر سابق 



 التعليل بالحكمة عند الأصوليين                                                 :الفصل الثاني

  
95  

ه لا فرق بین الاثنین في الواقع إذ هما متلازمان، فالمناسب عنده عبارة عن علة ویقول إنَّ 
ة مترتبة على الحكمالحكم والمصلحة    )1(.عبارة عن حكمته فالحكم مترتب على علته والْحِكْمَ

هذا المبحث بتقسیم لا یخلو من دقة وجدة توصل إلیه رائد نصري الباحث ختم یو 
ة سواء بسواء، وكأنَّ  ة ما هي إلا وطبقه على المصلحة والْحِكْمَ ه یرید أن یقول إن الْحِكْمَ

یماتها، وقد خرج في تقسیمه هذا على تقسیم المصلحة بمختلف تنوعاتها وتقس
المعتبرة والملغاة : ، وهيالأصولیین المعتاد من أن المصلحة ثلاثة أقسام إجمالاً 

ة ـ لیست إلا قسمین فهي إما  والمسكوت عنها، فقال إن المصلحة ـ وعطف علیها الْحِكْمَ
ما ملغاة، ولكن المعتبرة إما أن تعتبر بدلیل خاص أو ت عتبر بدلیل عام، ولكي معتبرة وإ

ة نجده تحدث تحت عنوان  ة "یؤكد تلك المماثلة بین المصلحة والْحِكْمَ خصائص الْحِكْمَ
عن شروط معروفة ذكرها في باب المصلحة المرسلة وهي " المعتبرة بالاستدلال المرسل

 )2(.أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع، وأن تتحقق فیها غلبة الظن، وأن تكون مطردة
حكمة مرسلة تطبق علیها مختلف الشروط  وكما توجد مصلحة مرسلة هناك أیضاً 

والضوابط، ویستعان بها في مختلف أوجه الاستدلال التي تعورف على الاستعانة 
 )3(.بالمصالح المرسلة فیها

                                         
  ).1/396(لنور، نفس المصدر السابق محمد ا )1(
  ).355-354(أبو مؤنس، منهج التعلیل بالحكمة وأثره في التشریع الإسلامي، مصدر سابق  )2(
  ).450-449 ص( أبو مؤنس، نفس المصدر السابق  )3(
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  المبحث الأول
  مفهوم الفروق الفقهیَّة

  :توطئة
كم حكمة، االله تعالى لما شرع الأحكام جعل لكل حُ بدایة لا بد من التأكید على أن 

كم بین الأمور المتساویة ومن هنا كان من عادة الشارع في أغلب الأحیان أن یساوي في الحُ 
ة، كما أن من عادته أن یفرق بین المتفرقات ویخالف بین الأشیاء  في الحقیقة والْحِكْمَ

ة، ولا یخرج عن ذلك إلا لمعارضة معارض یمنع حصول  المختلفة في الحقیقة أو الْحِكْمَ
 .الحكم في الحالین، أو لوجود حكمة أخرى هي أولى بالمراعاة والاعتبار

ولیس الأمر كما ادعى نفاة القیاس والتعلیل من أن الشارع یخالف بین المؤتلفات، 
دل ما عویوافق بین المختلفات في الحكم، إذ أن أكثر الأمثلة التي یستدلون به على ذلك إنَّ 

ة لمراعاة حِ  . كمة ومقاصد أخرى هي أولى بالاعتبار في ذلك المقام المعینفیها عن الْحِكْمَ
لو كان الدین بالرأي لكان "یستدلون بالقولة الشهیرة لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه  فمثلاً 

رخصة وجوابه من وجوه؛ أهمها أن المسح  )1(".مسح أسفل الخفین أولى من مسح ظاهرهما
ة على التخفیف ومن ذلك التخفیف عدم الإلزام بمسح أسفل الخف، ثم إن مسح الخف عبادة مبنی

عن طهارة معینة هي الغسل، ولما كان مسح أسفل الخف یؤدي إلى نقیض ذلك لما  تعتبر بدلاً 
سیؤدي إلیه من اتساخ الید بأسفل الخف خففته الشریعة، ومن المعلوم أن الیدین أولى بالطهارة من 

  .الخفین، فكان هذا تقدیم حكمة على أخرى لا تجاهل لها مطلقاً أسفل 
ن تلاقى أكثرها في المعنى، فقد عُرِّفت  اختلفت عبارات العلماء في تعریف الفروق، وإ

ما في الحكم نساويمعرفة الأمور الفارقة بین مسألتین متشابهتین بحیث لا " بأنَّها ُ  )2(".بینه
وتلك " الأمور"جد أن مفتاح التعریف هو كلمة یإلى كلمات التعریف  الباحث داإذا ع وطبعاً 

                                         
. السندي، محمد بن عبد الهادي التتوي أبو الحسن نور الدین، حاشیة السندي على سنن ابن ماجه )1(

 ). 195 ص( ت، دار الجیل، بیرو 
( م 1998الریاض، مكتبة الرشد . 1ط. الباحسین، یعقوب بن عبد الوهاب، الفروق الفقهیة والأصولیة )2(

 ).24 ص
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ة وقد صرح الإمام السیوطي ا  )1(الأمور الفارقة یرجع معظمها إلى الْحِكْمَ ُ بذلك الربط بینه
ومعنى  یذكر فیه الفرق بین النظائر المتحدة تصویراً "ها العلم الذي وبین العلل فقال إنَّ 

 )2(". وعلة المختلفة حكماً 
في الربط بین  ، ومن أكثرها وضوحاً الباحث ومن أجمع التعاریف التي اطلع علیها

ة والفروق الفقهیَّة، تعریف یعقوب الباحسین وجوه الاختلاف بین الفروع "ها إنَّ لها ب )3(الْحِكْمَ
أو بصیغة أخرى  )4(".في الصورة ولكنها تختلف في الأحكام الفقهیَّة التي یشبه بعضها بعضاً 

ه جامع بین أحكام الفروع تترتب علیه الأحكام الشرعیَّة والمآخذ التي تتوجه إلى ما یبدو أنَّ ما "
 :تین في هذا التعریفویمكن الوقوف عند نقطتین هامَّ  )5(."الفقهیَّة
أن ، سواء لما تترتب علیه الأحكام أصلاً  دِّراسةأن الفروق هي أولا وقبل كل شيء : أولاهما

كان أن فرقت بینهُ خصائص وصفات توجب التفریق في الحكم، وسواء  واقعاً  كان ذلك أمراً 

                                         
سیوطي، جلال الدین أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المصري الخضیري السیوطي ال )1(

فكان . كان إماما بارعا في كثیر من العلوم. من العلماء الشافعي، ولد ونشأ في القاهرة، وقرأ على جماعة
توفي . مفسرا ومحدثا وفقیها ونحویا وبلاغیا ولغویا اعتزل التدریس والإفتاء والناس، وانصرف إلى التألیف

له، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، والمزهر في اللغة، والإتقان في علوم القرآن، ). هـ911(سنة 
شذرات .     لنظائر في فروع الشافعیة، والأشباه والنظائر النحویة، وحسن المحاضرة، وغیرهاوالأشباه وا

 ).5/128(، ومعجم المؤلفین )3/65(، والفتح المبین )8/51(الذهب 
دار الكتب العلمیة . 1ط. السیوطي، عبد ا لرحمن بن أبي بكر جلال الدین، الأشباه والنظائر )2(

 ).7 ص( م 1990
یخ العلامة یعقوب بن عبد الوهاب بن یوسف الباحسین التمیمي، عضو هیئة كبار العلماء ، هو الش)3(

ولد في الزبیر سنة . والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، من الأسر النجدیة التي هاجرت إلى العراق
الشریعة م، وتلقى تعلیمه الابتدائي والثانوي في مدارس مدینة البصرة، ثم أكمل دراسته في كلیة 1928

الدكتوراه من كلیة الشریعة والقانون في الأزهر  ،م1951في الجامع الأزهر، وقد تخرج في الكلیة سنة 
  http://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة  .م1972الشریف سنة 

  

 ). 13 ص( الباحسین، الفروق الفقهیة والأصولیة، مصدر سابق  )4(
 ). 7 ص (نفس المصدر السابقالباحسین،  )5(
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توجد في هذا الحكم دون ذاك، أو توجد هي في هذا الحكم ویوجد  الفرق مصالح وحكماً 
 .ضدها في ذاك الحكم

أن الفروق التي عناها وعناها أكثر العلماء والباحثین لا تنصرف إلى الفروق الظاهرة : الثانیة
نَّ البدهیة بین  نوع من الاستنباط فیه نوع من الغموض، ومن  إلىما تتجه الوقائع والأحكام، وإ
الفروق هي نوع من المآخذ على جموع یتوهم الناظر إلى ظاهرها اتحاد الفعلین  هنا عبر بأنَّ 

وممن . هما مختلفان في حكمة باطنة هي التي أوجبت الفرقأو الشیئین في الحكم مع أنَّ 
المطارحة بالمسائل ذات : "هاحیث عرف الفروق بأنَّ  )1(الظاهري الأسنويصرح بذلك التشابه 

 )2(".المآخذ المؤتلفة المتفقة والأجوبة المتفرقة من مآثر أفكار العلماء
ه یؤخذ علیه ربط الفروق بمسائل العلة في وقد أجاد الباحسین في بعض تعاریفه إلا أنَّ 

أن موضوع الفروق  یراه الباحثكتابه، والذي القیاس والقوادح فیها، في أكثر من موضع من 
التعریف الذي في ویدل على ذلك الربط بین الفروق والعلة . من مجرد القدح في العلة أعمَّ 

الفرق عندهم یعني الأمر المانع من إلحاق الفرع بالأصل في الحكم مع وجود "اختاره وهو أن 
صف مختص بالأصل هو شرط كان ذلك لوجود و  أن الوصف المشترك المدعى علة سواء

وهذا  )3("العلة ولم یوجد في الفرع، أو لوجود وصف في الفرع مانع ولم یوجد في الأصل

                                         
ولد بأسنا في . الأسنوي، أبو محمد عبد الرحیم بن الحسن بن علي الشافعي الملقب بجمال الدین) 1(

صعید مصر، وقدم إلى القاهرة، وتلقى علومه على عدد من علمائها، ولي الحسبة ووكالة بیت المال، ثم 
له، ). هـ772(وفاته بمصر سنة برع في التفسیر، والفقه، والأصول، والعربیة، والعروض، وكانت . اعتزل

التمهید في تخریج الفروع على الأصول، والكوكب الدري في تخریج الفروع الفقهیة على المسائل النحویة، 
ونهایة السول شرح منهاج الوصول في أصول الفقه، وطبقات الشافعیة، والهدایة إلى أوهام الكفایة في 

، ومعجم )3/344(، والأعلام )6/223(، وشذرات الذهب )3/147(الدرر الكامنة . فروع الفقه الشافعي
 ).1/561(، وهدیة العارفین )1/445(، ومعجم المطبوعات )5/23(المؤلفین 

 ).  457 ص( ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق  )2(
  ).14 ص( الباحسین، الفروق الفقهیة والأصولیة، مصدر سابق  )3(
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ویجاب عنه بكلام الباحسین نفسه . تمام الانطباق على قوادح العلة تعریف یكاد یكون منطبقاً 
 )1(:لیكتمل التقسیم عندما قسم الفروق إلى صنفین یمكن أن أضیف إلیهما ثالثاً 

الفروق بین الجزئیات الفقهیَّة، وهذا قد یكون ما قصده المؤلف في ربطه بین الفروق : الأول
 .ومسائل القیاس

 . الفرق والاستثناء، ویدخل ضمن الأول ولكن بطریقة عرض مختلفة، وهو أعم منه: الثاني
هو الفرق بین قاعدتین، ویمكن استخلاصه بسهولة من منهج القرافي في فروقه،  :والثالث

وقد أبان عن ذلك . حیث بناها على الفرق بین القواعد التي ینبني علیها الفرق في الأحكام
 )2(:المنهج في فاتحة كتابه عندما قال إن أصول الفقه قسمان

إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ  ـ المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره لیس فیه1
 .العربیة خاصة

وهذه . لیة جلیة فقهیة كثیرة العدد عظیمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمهـ قواعد كُ 2
 .هي الفروق وفق رؤیة ومنهج القرافي رحمه االله تعالى

دي ویتفق جمیع المعرفین للفروق مثل الجویني والقرافي والبیضاوي والصفي الهن
بین المناطات هو سبب التفریق  والسیوطي، على أن هناك معنى مفرقاً  )3(والعضد الإیجي

ة  في الأحكام، ویكادون یتفقون على أن ذلك المعنى المفرق حكمة أو معنى قریباً  من الْحِكْمَ
موجب الحكم، والمعنى المناسب للحكم، : أو مرتبطا بها، وقد عبروا عنه بهذه المصطلحات

الأصل أو الفرع، والمعنى والعلة، وأسباب الافتراق أو الاجتماع، وكلها تدور وخصوصیة 

                                         
 ). 29-28 ص( نفس المصدر السابقالباحسین،  )1(
  ). 1/2 ص( قرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق ال )2(
قاضي القضاة . عضد الإیجي، عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإیجي الشیرازي الشافعيال )3(

العقلیة والأصول والمعاني والبیان والنحو  كان من العلماء المبرزین في العلوم. المعروف بعضد الدین
له، الرسالة العضدیة في الوضع، وشرح مختصر منتهى السول ). هـ756(توفي سنة .والفقه وعلم الكلام

طبقات الشافعیة . والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب، والمواقف في علم الكلام وغیرها
 ).5/119(، ومعجم المؤلفین )3/295(، والأعلام )3/110(، والدرر الكامنة )6/108(الكبرى 
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ة والمصلحة  على المعاني المفرقة أو المخلة بالجمع بین الحكمین وهي راجعة للعلة والْحِكْمَ
 .والواقع

في التصریح في الربط بین الجموع والفروق  الباحث ومن أصرح ما اطلع علیه
ة قول ابن ب ة(ومن هنا "دران والْحِكْمَ ها فن نشأت الفروق بحیث صارت كأنَّ ) من الْحِكْمَ

یقتل الأب بابنه إذا قتله وبین وجوب  لا وتمثیله لذلك بالسؤال عن الفرق بین أن" مستقل
رجمه إذا زنا بابنته؟ بالفرق بین الأول والثاني بكون الوالد سبب إیجاد الابن فكان لذلك أثر 

 )1(.ما هو لمحض حق االله تعالى والأول لمحض حق الوالدفي الحكم، وبأن الرجم إنَّ 
على هذا الجمع الذي یوحد في الحكم،  ولما كان أكثر مسائل الفقه والفتوى مبنیاً 

الفقه جمع " وعلى التفریق الذي یفرق بین الأحكام قال العلماء رحمهم االله تعالى إن 
بها على فن الأشباه والنظائر وقد قال السیوطي  والمقولة نفسها نجدها محكوماً  )2(".وفرق

به یطلع  عظیماً  فناً "، وأكد ذلك بكونها "الفقه معرفة النظائر"  إنشاءلا استشهاداً رحمه االله 
على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ویتمهر في فهمه واستحضاره، ویقدر على 

ت بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا الإلحاق والتخریج ومعرفة أحكام المسائل التي لیس
 )3(".تنقضي على الزمان

 ىوقد قسم الجویني أوجه الجموع والفروق تلك إلى أقسام، بناها على آراء وفتاو 
تبعه في بیان یستنیر بها في التقسیم الذي سیو  أولاً الباحث ذكرها یالشافعي رحمه االله تعالى، 

 )4(:أقسامتفاصیل الموضوع، فقال إن الفرق ثلاثة 
أن تتشابه المسألتان ویختلف الحكم، ولا یمكن تخریج جواب إحداهما من الأخرى فلا : الأول

: بد من فرق، ومثاله لزوم مقارنة النیة لأول الصلاة، وصحة تقدمها على الصوم، والفرق
 .العجز عن ضم النیة لأول الصوم والتمكن من ضمها لأول الصلاة

                                         
 ). 160 ص( ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مصدر سابق  )1(
  ). 1/69(الزركشي، المنثور في القواعد الفقهیة، مصدر سابق  )2(
 ). 6 ص( السیوطي، الأشباه والنظائر، مصدر سابق  )3(
تحقیق ودراسة، عبد الرحمن بن سلامة بن . الجویني، أبو محمد عبد االله بن یوسف، الجمع والفرق )4(

 ). فما بعدها 1/39(م 2004بیروت، دار الجیل . 1ط. عبد االله المزیني
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ا وعلق قوله في مفیقطع قول الشافعي بجواب واحد في إحداهأن تجتمع مسألتان : الثاني
ومثاله الأجیر في . الأخرى، وامتنع أصحابه من تخریج الثانیة على الأولى فلا بد من فرق

والفرق أن . الحانوت والأجیر المشترك، فقد قطع بعدم تضمین الأول وتردد قوله في الثاني
 .الأجیر المشترك ینفرد بالید بخلاف الثاني

ا وذكروا وجهین في الأخرى، وهو مأن تجتمع مسألتان قطع المشائخ في إحداه: الثالث
أن یقوى الوجهان فهو كسابقه، أن یضعف أحدهما، وهنا رأى الجویني أن إسقاط : قسمان

 .الضعیف أولى من تكلف الفرق
ویلاحظ في كل ذلك عدم تصریحه بوجه الجمع والفرق، ولكن قد یكون تركه لمعرفته 
ضرورة، إذ أن من البدهیات تمییز الأفعال والأشیاء المتفقة من المختلفة إما لاختلاف 

ما لاختلاف معانیها وحقائقها   .ظواهرها وأشكالها، وإ
وهذا التفریق نظر إلیه هو وغیره من جهة أخرى هي جهة النص وعدمه، فقال إن  

مَّ  مَّ الفرق إما أن یكون بالنص وإ یكون بالعلة، ولكن في النهایة یرجع ا أن ا أن یكون بالحكم وإ
ة في الواقع، والتفریق  كل ذلك إلى شيء واحد، إذ أن التفریق بالنص راجع لاختلاف الْحِكْمَ

ومما مثلوا به للتفریق . أو اختلافاً  في الواقع ینبني علیه حكم النص ورأي المجتهد إن ائتلافاً 
، وغیرها والقرض جائزاً  وبكون الربا حراماً  )1("كون المخابرة محظورة والمساقاة جائزة"بالنص 

ویمكن القول إن . من الأحكام التي فیها معارضة من وجه أو وجوه لأصل ثابت مقرر شرعاً 
التفریق بالنص الوارد في كلا الحكمین عند التدقیق راجع للحاجة والمصلحة الموجودة في 

 . حالة الجواز دون حال المنع
ة، لا بد أن  وهنا وبعد هذا العرض الموجز أن الباحث  ذكریللفروق وعلاقتها بالْحِكْمَ

تؤدي إلى ائتلاف أو  أو أحكاماً  أو عللاً  أو نصوصاً  الجمیع متفق على أن هناك أسباباً 
ذا كان البعض قد . اختلاف الحكم، ویسهل بها جمع الأحكام، واستنباط الحكم لكل مستجد وإ

قصد بالفرق والعدول عن النظیر، الذي یث بین في هذا المبحیضیق في الأمر فلا بد أن 

                                         
 ). 421ص( ، 1/جنفس المصدر السابقالجویني،  )1(
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، أو عما یساویه في الوصف الظاهر أو العلة، ا یشابه المحكوم علیه ظاهراً المیل بالحكم عمَّ 
 .أو عن ظاهر النص، أو عما جرى به العمل وتوارد علیه المفتون

هج في هذا المقام كون منهج الفروق الفقهیَّة التقعیدیة على من ه الباحثومما لاحظ
ة من الفروق الفقهیَّة الجزئیة التفصیلیَّ  ة التي اتبعها غیره، ولذا الإمام القرافي أقرب إلى الْحِكْمَ

وبهذه . منها أمثلة كثیرة تبین المراد ارهمن التمحیص والتدقیق واخت فروقه قدراً  ى الباحثأول
الملاحظة یمكن أن یجاب عن سؤال عسر على كثیرین وهو الفرق بین القاعدة والضابط 

كثیرة، والضابط في  تشمل أبواباً  القاعدةمثل كون ى رتضیالفقهیین، وقد قیل في ذلك ما لا 
كمة أو مقصد لى حِ ع أن الفرق هو أن القاعدة ما كان مبنیاً الباحث رى یباب واحد، و 

شرعي، والضابط ما كان مبنیا على ضابط أو مظنَّة  أو سبب مادي أو وصف ظاهر 
  .منضبط وفق تعبیر أكثر الأصولیین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
ة في الفروق الفقهیَّة   أثر الْحِكْمَ
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  :الفرق لاختلاف الحِكَم أو تعارضها: المطلب الأول
  :لاختلاف الحِكمتینالفرق : المسألة الأولى

ة تراعي الحكم كل من أثبت التعلیل من الأصولیین تقریبا أثبت أن الشریعة الإسلامیَّ 
الشریعة تراعي حكمة الأحكام  والمقاصد، وقد مر ذلك في فصول سابقة، ومن هنا فإنَّ 

فتوجب أو تبیح ما تمحضت أو رجحت مصلحته، وتحظر ما تمحضت أو رجحت مفسدته، 
لا فلماذا أحل . أعظم فرق یمكن أن تبنى علیه جمیع فروق الفقه في الشریعةوهذا بنفسه  وإ

إن الفرق بین الأمرین وغیرهما أمر نعرفه . االله شرب الماء وأوجب الحد في شرب الخمر
بالبداهة وبواقع الشرع ولا یحتاج إلى كثیر من الاستدلال النظري لكونه أجلى من أن یستدل 

في  مقتضاه أن هناك أصولاً  اً وقد أثبت الشاطبي مبدأ هامَّ . به له، فهو أقرب لأن یستدل
الدین لم تؤخذ من نص محدد ولا من نصوص معینة، بل تضافرت علیها نصوص وأصول 

 .كثیرة تجعلها من المسلمات التي لا تقبل الرفع ولا الدفع، وهذا منها
ذا نحن دخلنا في تفاصیل أصول الفقه نجد أن قادح النقض في  العلة من أكثر وإ

ومعنى النقض كما . مع مسألة العدول بالحكم لا ختلاف الحكمتین أبواب أصول الفقه تماساً 
ة ما یكون ذلك راجعاً  وغالباً  )1("وجود الوصف بدون الحكم"هو معلوم في بابه  . لتخلف الْحِكْمَ

ه نوع ما إنَّ وقد اختلف في إبطاله للعلة؛ وینسب الأصولیون إلى الإمامین مالك وأحمد قوله
، وذلك من خلال مقتضى مذهبهما في مسائل منها مسألة من التخصیص ولا یكون مبطلاً 

ها تخصص أو تنقض بمن قتل فإنَّ " قبل أوانه عوقب بحرمانه من تعجل شیئاً : "الاستعجال
ة  وهذا الفرق قد یكون متداخلاً  )2(.ه یمكن أن یطالب بحقهمدینه فإنَّ  مع انعدام الْحِكْمَ

لاف الحكمتین، إذ من المعلوم أن قضاء الدین من أحكام الوضع لا من أحكام التكلیف واخت
الحالة لا تعم عموم الوراثة، فالمال الذي یأخذه القاتل قضاء لدینه  مثل غرم المتلفات، ولأنَّ 

                                         
تحقیق، طه . حمن، شرح تنقیح الفصولالقرافي، أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الر  )1(

 ). 399 ص( م 1973شركة الطباعة الفنیة المتحدة . 1ط. عبد الرؤوف سعد
بیروت، دار . 1ط. ابن بیه، عبد االله بن الشیخ المحفوظ، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات )2(

 ).463- 462 ص( م 2007المنهاج 
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بالموت مثل الإرث الذي یتوقع أو یحتمل من مستحقه القتل استعجالا للمیراث،  لیس معلقاً 
 .لآخرین قد یكون من ضمنهم أقرباء وورثة القاتل نفسه ي ذلك المال حقوقاً كما أن ف

الحالات التي یوجد فیها الوصف دون الحكم دون  )1(هیَّ وتلخیصا لرأي الإمامین جمع ابن بَ 
 )2(:نقض في ثلاث

ـ أن یكون سبب النقض استثناء من الشارع، كالنهي عن المزابنة والترخیص في العرایا، 1
وأما غیره فهو . لغیره وف ولكنه مبني على حكم ومقاصد ویمكن أن یعتبر أصلاً وهذا معر 

ة التي هي مبنى الأحكام  .راجع لمنافاة أصل الْحِكْمَ
ه ینافي حكمة الزكاة وهي تبرع الموسر ـ عند وجود المانع كالدین مع النصاب والحول، لأنَّ 2

 .على المعسر
 .نصابـ عدم استكمال الشرط، كسرقة أقل من ال3 

                                         
ه، موالید سنة هو الشیخ عبد االله بن الشیخ المحفوظ بن )1( م في تمبدغة في موریتانیا، أحد أكبر 1935بیّ

العلمــاء الســنة المعاصــرین والنائــب الســابق لــرئیس الاتحــاد العــالمي للعلمــاء المســلمین تــم اختیــاره مــن قبــل 
" أستاذ الجیل"م، وقد فاز بلقب 2009ة تأثیرا لعام شخصیة إسلامیَّ  50جامعة جورج تاون كواحد من أكثر 

نشـأ الشـیخ وتربـي فــي .الشـباب العالمیـة لخدمـة العمـل الإسـلامي فــي دورتهـا السـابعة فـي البحـرینفـي جـائزة 
بیت علم وورع حیث نهل مـن معـین علـم والـده الغزیـر القاضـي الشـهیر الشـیخ المحفـوظ وأخـذ علـوم العربیـة 

العلوم الشرعیة ودرس جمیع , عن محمد سالم ابن الشین ،وعلوم القرآن عن الشیخ بیه بن السالك المسومي
ثــم عــین مفوضــا ســامیا للشــؤون الدینیــة برئاســة الجمهوریــة حیــث أقتــرح أنشــاء .الإســلامیة فــي هــذه المحظــرة

وزارة للشـئون الإســلامیة فكـان أول وزیــر لهـذه الــوزارة، ثـم وزیــرا للتعلـیم الأساســي والشـؤون الدینیــة، ثـم وزیــرا 
ثـــم وزیـــراً للتوجیـــه  -برتبـــة نائـــب الـــرئیس  –در البشـــریة للعـــدل والتشـــریع وحافظـــاً للخـــواتم، ثـــم وزیـــراً للمصـــا

الــوطني والمنظمــات الحزبیــة والتــي كانــت تضــم وزارات الإعــلام والثقافــة والشــباب والریاضــة والبریــد والبــرق 
  .والشؤون الإسلامیة

تـه وأمینا دائمـا لحـزب الشـعب الموریتـاني الحـزب الوحیـد الحـاكم الـذي كـان عضـوا فـي مكتبـه السیاسـي ولجن
الموسـوعة  .و هـو الآن أسـتاذ فـي جامعـة الملـك عبـد العزیـز فـي جـدة ،م 1978 -1970الدائمة مـن سـنة 

  http://ar.wikipedia.org/wiki.الحرة
  ). 463 ص( ابن بیه، نفس المصدر السابق  )2(
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ذا كانت هذه قاعدة ع الأمر یحتاج إلى اجتهاد ونظر في الضوابط وفي آحاد  ة فإنَّ امَّ وإ
 : المسائل، وهناك ضوابط یمكن للناظر أن یستنیر بها في المقام، ترجع لاختلاف الحكمتین

النساء أـ ما حرم للذریعة یباح للحاجة كما ذكر ابن القیم مثل الحریر سدا للذریعة أبیح لحاجة 
ن كان راجعاً  )1(.إلیه ه یمكن أن یبنى علیه غیره، وحاصله تعارض للنص فإنَّ  وهذا المثال وإ

بین حكمة تقتضي المنع وهي الترف الزائد والرقة غیر المعتادة، وحكمة أخرى مقتضیة وهي 
 . طبیعة المرأة وكون حاجتها للتزین فطرة وغریزة

م الضرورة بصفة مطلقة في إباحة المحرم ، بل في ب ـ الحاجة لا یمكن اعتبارها قائمة مقا
الحاجة : ة، ومن تخصیص قاعدة الضرورة قول الشافعية وبشروط خاصَّ أمور وأوقات خاصَّ 

راجع إلى تناقض حكمتین؛ أولاهما حمایة  وذلك أیضاً  )2(لا تحق لأحد أن یأخذ مال غیره
ما قال فلا یمكن القول بتقدیم المضطر ورفع الضرر عنه، والثانیة حمایة الغیر وماله، وك

على الأخرى، بل إن الشریعة تارة تقدم هذه وتارة تقدم تلك، ولا ضابط محددا  إحداهما مطلقاً 
 .لذلك إلا نظر القاضي والمجتهد في رجحان إحدى الاثنتین

ولصعوبة الحكم بإطلاق قاعدة الضرورة، أو حمایة الغیر فرق العلماء بین الحاجة  .جـ
العامَّة التي یبنى علیها حكم عام مطلق یطبق على الجمیع في الظروف  الأصولیَّة

وهذه الأخیرة قد یتجلى فیها  )3(.الاعتیادیة، وبین الحاجة الفقهیَّة الخاصة بحالة لا تتجاوزها
من ، وهذا یعني إعطاء المجتهد سعة من الحكم والأسباب ما لا یتجلى في غیرها مجرداً 

 .لمحیطة بالمضطرین كل على حدة بغض النظر عن الحكم العامالنظر في تقدیر الظروف ا
ذا ما فصَّ  كثیرة مبنیة على  جد أحكاماً یإلى مسائل وضوابط الفقه  ادأكثر وع الباحث لوإ

 :الفرق بین حكمتي الفعلین أو الشیئین، ومن ذلك
لصعوبة التحرز منه، ولما یترتب على منعه من مشقة،  )4(ـ إباحة الغرر الیسیر في البیوع،1

 .كثیره مثل قلیه، لا ضرر من منعه، ولا فائدة من إباحته بخلاف الربا، فإنَّ 
                                         

 ). 620 ص( ابن بیه، نفس المصدر السابق  )1(
یَّه، صناعة الفتوى وفقه الأقلیات )2(   ). 204 ص( م 2007بیروت، دار المنهاج . 1ط. ابن بَ
  ).215 ص( ابن بیه، نفس المصدر السابق  )3(
 ).209 ص( ابن بیه، نفس المصدر السابق  )4(
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ـ التوقیت شرط في العقود مثل الإجارة وغیرها، ومبطل للنكاح، لاختلاف طبیعة وحكمة 2
ك، والأصل في الثاني الدوام العقدین، إذ القصد من الأول البت والانتهاء لیحصل نقل المل

  )1(.له فیه ومفسداً  والاستمرار فكان التوقیت محرماً 
، وموالاة غیر المؤمنین المنهي عنها كذلك، ـ الفرق بین بر أهل الذمة المأمور به شرعاً 3

كثیرة متعلقة بأهل الذمة، وهي أن علینا برهم  والفرق راجع لحكمة بنى علیها القرافي أحكاماً 
وبذلك یباح كل  )2(.بكل أمر لا یكون ظاهره یدل على مودة القلوب أو تعظیم شعائر الكفر

 الباحث ولیقل أكثر في مسألة محبة القلوب لفصَّ یویمكن أن . معروف انعدمت فیه الحكمتان
ر علیه، إذ لا خلاف في أن من كانت بالدین والإقرا إن المحبة المنهي عنها مرتبطة أیضاً 

لا إثم ن ها مسیحیة أو غیر مسلمة ولم یجارها في دینها أمه لا لأنَّ ها أُ مه كتابیة فأحبها لأنَّ أُ 
  .ولا حرج في ذلك

اس من شهادة الزور، ولا ینقض لحكمة حمایة النَّ  )3(ـ شهود الزور إذا اعترفوا یضمنون،4
اس في الولایات ویبتعدوا عنها فلا یجدون من یحكم یزهد النَّ الحكم ولا یضمن الحاكم حتى لا 

م، وهما حكمتان مختلفتان أوجبتا الفر  ُ   .في الحكم قبینه
یراعیهما، أو  ـ في كثیر من الأحیان یراعي الشارع الحكمتین المختلفتین، ویشرع حكماً 5

الجمع بین  من كل منهما، ومن ذلك منع أكثر من أربع من الزوجات، ومنع یراعي طرفاً 
جازة الأربع مراعاة للرجل، المحرمتین تقلیلاً  وحاجته ومصلحته،  )4(للشحناء ومراعاة للمرأة، وإ

  .وتقدیرا للظروف الطارئة
ۆ ۆ (:النهي عن تزكیة الإنسان ومدحه لنفسه معروف في القرآن والسُّنَّة، وقد قال تعالىـ 6 

القضاء على العجب والتكبر، واستثنى منها وذلك لحكم كثیرة لعل أهمها ] 32:النجم[)ۈ ۈ 
، أو العز بن عبد السلام وغیره مدح المرء نفسه إذا دعت الحاجة مثل أن یكون خاطباً 

                                         
 ). 2/144(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق  )1(
 ). 3/27(القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق  )2(
 ).2/206(القرافي، نفس المصدر السابق  )3(
 ). 112- 3/111(القرافي، نفس المصدر السابق  )4(
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له نصوص تدل علیه،  كوكل ذل )1(.لتعرف أهلیته للولایات الشرعیَّة والمناصب الدینیة
اس لعدم معرفة النَّ  ؤلكفلتشریعه لحكمة أخرى وهي الخوف من أن یتولى غیر الكفؤ، أو یرد ا

نزاله منزله الذي یستحق  .به حق المعرفة وإ
ها تعني ضمن ما تعني، التفریق بین ـ من الأمور التي ذكرتها وذكرها معرفو الفروق أنَّ 7

صورة، ومن ذلك ما ذكره القرافي ویمكن أن یحسم من خلاله كثیر  اتفاقهارغم  الأشیاء حكماً 
سائل العقیدة والفقه مثل التوسل والتصویر والنحت، وذلك من الجدال المعاصر في بعض م

كما قال " والفرق عسیر" ه لا یكفر من سجد لوالد أو ولي عالم مثل من سجد للصنم اتفاقاً أنَّ 
إن عسره راجع لكونه أغفل الوصف المفرق فعسر علیه  )2(طّ القرافي، لكن قال ابن الشا

  )3(."الفرق، وهو قصد التأله للصنم بخلاف غیره
باحة المباحات من  ـ من المعروف شرعاً 8 أن الفطرة والذوق لهما دور في تحریم المحرمات وإ

الطعام وغیره، وفي الحكم بطهارة الأعیان ونجاستها، والأصل أن حكمة المنع هي استقذار 
وقد بینا من قبل أن من الفروق والعدول عن . ، وحكمة إباحته استطابته فطریاً الأمر فطریاً 

النظیر ما هو راجع لاختلاف حقیقة الأشیاء، وهو أمر لا شك یترتب علیه الاختلاف في 
ة حِكْمَ الاستطابة والاستقذار الفطریان، على : وللاختلاف في تنزیل تلك الحكمتین. الحكم والْ

حدى الحكمتین في بعض الأمور بعض الأمور اختلفوا في حكمها، ولاتفاقهم على وجود إ
  . اتفقوا على حكمها

                                         
 ). 2/210(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق  )1(
، قاسم بن عبد االله بن محمد الشاطّ الأنصاري الإشبیلي، الملقب بسراج الدین ابن )2( من فقهاء . الشاطّ

له، إدرار ). هـ733(توفي سنة . نعت بجودة الفكر. المالكیة وأصولییهم ونظارهم مع إحاطة بعلوم أخرى
الفرائض، وتحریر  الشروق على أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق، وغنیة الرائض في علم

، ومعجم )2/123(، والفتح المبین )225 ص( الدیباج المذهب .    الجواب في توفیر الثواب، وغیرها
 ). 5/177(، والأعلام )8/105(المؤلفین 

 ). 1/125(قرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق ال )3(
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ومن ذلك الخلاف في طهارة الأعیان المنقلبة، وفي طهارة جلد المیتة وغیرها 
للاختلاف في كونهما ما زالا على أصل الاستخباث، أم تحولا بذلك التغیر إلى الطیبة، وقد 

  )1(:قال صاحب المنهج
 ل أحقولبن بول وتفصی***وهل یؤثر انقلاب كعرق

ة الأولى وهو أن ما استحال إلى صلاح فهو طاهر،  الباحثوالتفصیل یعود ب إلى الْحِكْمَ
جمعوا على طهارته لاتفاقهم على أوالعكس بالعكس، ویستثنى من هذه القاعدة المسك فقد 

  .استطابته
ـ ومن الفروق المبنیة على الحكم الشرعي الراجعة للمقاصد والحكم، التفریق بین طهارة 9

الحدث وطهارة الخبث في أمور كثیرة منها إیجاب النیة، وحكمة ذلك كما قال القاضي عبد 
ة، فالأولى أساسها إزالة النجاسة عن ة وطهارة الحدث حكمیَّ الوهاب أن إزالة النجاسة عینیَّ 

 ویزید هذا الأمر وضوحاً . المحل، والثانیة هدفها التعبد وهو لا یحصل إلا بحضور القلب
التیمم لا  لأنَّ  یة بوجوب النیة في التیمم رغم عدم إیجابهم إیاها في الوضوء، نظراً قول الحنف

حكمة له ظاهرة غیر التعبد، فكان لا بد فیه من حصول النیة لتحصل حكمة التعبد، بخلاف 
وكون  ویضاف إلى هذا الفرق كون إزالة النجاسة تركاً . الوضوء عندهم فهو من المعللات

  .والفعل أحوج للنیة من الترك وهذا تفریق بالواقع )2(الطهارة فعلا،
الراجعة للحكمة والقصد عدم تضمین المتعدي جملة الشيء بتعدیه،  ـ من الفروق أیضاً 10

فهو قد استولى على  )3(ه استولى على جملة المغصوب بعكس المتعدي،بخلاف الغاصب لأنَّ 
ن اتفقا في الواقع فقد ا ختلفا في الحكم لاختلاف قصد المكلف جزئه أو منفعته، والأمران وإ

  .في الوجهین

                                         
 ).1/116(د المذهب، مصدر سابق المنجور، شرح المنهج المنتخب إلى قواع )1(

اعتنى به، جلال . نصر، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، الفروق الفقهیة ابن )2(
حیاء التراث . 1ط. علي القذافي الجهاني  ).29 ص( م 2003دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامیَّة وإ

. الونشریسي، أبو العباس أحمد بن یحیى، عدّة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق )3(
 ).623-622 ص( م 1990بیروت، دار الغرب الإسلامي . 1ط. تحقیق، حمزة أبو فارس
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ة لكنها متأخرة عن الفعل، 11 ـ ومن ذلك أیضا التفریق بنتیجة الفعل، وهو نوع من الْحِكْمَ
ذا زنى لا یحد، لأنَّ  الأول إفساد في الأرض متعلق  ومن ذلك كون الكتابي إذا سرق یقطع، وإ

  )1(.بحقوق الغیر، بخلاف الثاني فهو حق الله تعالى
 :كَمالفرق لتعارض الحِ◌ِ : المسألة الثانیة

ما، وهو أن  تلتبسهذهالمسألةبالتیقبلهاحتى لا  ُ  المسألةلا بد أن أشیر إلى الفرق بینه
ة التي شرع لها حُ جلي، لأنَّ  اأمره ةالسابق كم كم معین لا توجد في الحُ ه یفترض أن الْحِكْمَ

نَّ  إذ المفروض  غیره، أما الثاني فهو أكثر التباساً  كماً كمة أخرى تقتضي حُ ما توجد حِ الآخر، وإ
فیه وجود حكمتین متعارضتین في موضوع واحد تتجاذبانه كل منهما إلى ما تقتضیه، وهذا 

: وربما یكون مما ینطبق علیه قول عمرو بن العاص رضي االله عنه وتعقیداً  أكثر غموضاً 
نَّ " على  وتأسیساً  )2("یعرف خیر الشرین ما العاقل منلیس العاقل من یعرف الخیر من الشر وإ

نَّ  ما هو الذي قولته رضي االله عنه نقول إن الفقیه لیس من یمیز المصلحة من المفسدة، وإ
ین، وقد أرتنا الشریعة بنصوصها وأصولها ومبادئها تین، وشر المفسدتیمیز خیر المصلح

  . كملباب تعارض الحِ  قواعد یمكن أن تعتبر أصلاً 
أمام كثیر من المتصدین هو غموضه والتباسه، إذ من  الباب موصداً والذي جعل هذا 

ه ما من شر محض في هذه الدنیا، وما من خیر محض فیها كذلك، المعلوم في الواقع أنَّ 
تحریمها لا تخلو من وجه منفعة أو مصلحة، لكن  ىحتى إن المحرمات التي أجمع عل

ومن . ظم مقابله ومعارضه من المفاسدلع الشریعة اعتبرت ذلك الوجه من المصالح ملغیاً 
  :ذلك قوله تعالى عن الخمر والمیسر قبل تحریمها

هذا في المحرم الصراح فما بالك ] 219:البقرة[)           (
یصعب فكه إلا على ذوي  بالأمور الاجتهادیة التي تتداخل فیها المصالح والمفاسد، تداخلاً 

  .البصائر والراسخین في العلم

                                         
 ).674-673 ص( الونشریسي، نفس المصدر السابق  )1(
تحقیق، أبو عبیدة مشهور بن حسن آل . وجواهر العلمدینوري، أبو بكر أحمد بن مروان، المجالسة ال )2(

  ).3/59(هـ، 1419بیروت، دار ابن حزم . سلمان
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الفقه التي یمكن أن یخرّج علیها تقابل أو تعارض الحكم، هو أصول وأقرب أبواب 
ها قادح من قوادح علة القیاس، وهي نوعان كما هو معروف، نذكرهما المعارضة، على أنَّ 

  )1(:لنذكر بهما هنا
  .الإتیان بوصف یقتضي مقابل ما اقتضاه وصف المستدل: الأول

  .لأن یتعلق بها الحكم كعلة المستدلالإتیان بعلة صالحة : والثاني
ما إلا أن الأول فیه إثبات یوواضح كون المعنیین مرتبط ُ ة، ولا فرق بینه ن بالْحِكْمَ

ه المعارضة في الحكم أو التعلیل بوصف النقیض بخلاف الثاني، فالأول یمكن أن نقول إنَّ 
قیض ما معین لوجود وصف أولى منه، مع إثبات كون الوصف المعارض به یقتضي ن

ولا شك في أن ما یجعل أي وصف أقرب من الآخر هو المناسبة . اقتضاه الوصف الأول
ة وارتباطها بوصف دون آخر كما أسلف وأما . الباحث ودرجتها، وذلك راجع لظهور الْحِكْمَ

الثاني ففیه الإتیان بوصف آخر فیه نفس درجة المناسبة لنفس الحكم، دون نفي الوصف 
ویبقى المعنى الأول أقرب إلى ما نحن فیه من تعارض الحكم، إذ . نقیضهالأول ودون إثبات 

ثبات ضده، لوجود ما یقتضي إثبات ذلك   .فیه نفي الحكم الأول وإ
كما یقرب من تعارض الحكم قادح الفرق إذا كان بأصل المعنى، وكذلك دعوى مخالفة حكم 

ولكن مع ادعاء عكس ما طلبه  الفرع، والقلب في بعض الوجوه، لأنه یقتضي التسلیم بالدلیل
ا أن فیها اعتراضات على حكم أو تعلیلات لوجود ما یقتضي . المستدل ُ وكلها یجمع بینه

أن ورود هذه المعاني في باب  ىولا یخف. له للأول أو مناقضاً  آخر مخالفاً  أو تعلیلاً  حكماً 
رة تلك المسائل القیاس وفي سیاق الجدل والمناظرة في أغلب كتب أصول الفقه ضیق من دائ

ن كان الكثیر من تطبیقاتها داخلاً  في أصول الشریعة  وربطها بالفروع والتفاصیل، وإ
ةومقاصدها وقواعدها الع  .امَّ

مر یفي المسائل الاجتهادیة المبنیة على هذا الأصل لا بد أن  الباحث دخلیوقبل أن 
اء الشریعة على الترجیح رى انبنیعلى بعض المسائل الثابتة بالنص أو بالإجماع أو بهما ل

                                         
السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول  )1(

-386 ص( م 1999بیروت، دار البشائر الإسلامیَّة . 1ط. تحقیق، سعید بن علي محمد الحمیري. الفقه
387.(  
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لغاء المرجوح حتى ولو ترتبت علیه بعض الآثار في الواقع، ومن ذلك على  بین الحكم وإ
  : سبیل المثال

ه خولفت فیه ثلاث قواعد من قواعد ، فإنَّ والمباح قطعاً  مسألة القرض المرغب فیه شرعاً : أولا
الإباحة أرجح بكثیر من حكمة وتلك المخالفة راجعة إلى كون حكمة . المعاملات الشرعیَّة

المنع، فكانت حكمة المنع ملغاة أمام حكمة الجواز، والقواعد الثلاثة التي خولفت في القرض 
  :هي
  .ـ قاعدة الربا1
  ).وهي بیع المعلوم بالمجهول من جنسه(ـ منع المزابنة 2
  .ـ بیع ما لیس عندك3

واحدة أعظم وأولى وهي مصلحة وقد خولفت تلك القواعد كلها على أهمیتها مراعاة لحكمة 
  )1(.العباد والتیسیر علیهم

ة، نظرة : ثانیاً  من الأمور التي فرقت فیها الشریعة والتي تحتاج إلى ضابط مرده إلى الْحِكْمَ
اللعب و الشریعة إلى ما یباح من اللهو واللعب وما لا یباح، والقول الفصل في ذلك أن اللهو 

ة والفائدة ینقسم إلى ثلاثة أقسام، انطلاقاً    :من الْحِكْمَ
وحث علیه وسار ـ ما له هدف مشروع محمود مثل الفروسیة والرمي وغیرهما مما أقره 1

علیه صحابته رضوان االله علیهم، فهذا متناسق مع مبادئ الشرع وقواعده بلا شك لعظم 
ة والفائدة المترتبة علیه، مثل الإعداد للتصدي للأعداء وتقویة البدن و  وهذا . نحوهاالْحِكْمَ

النوع أدنى حالاته الإباحة ما لم یعارضه معارض طارئ، ككونه یشغل عن فرض ونحو 
، ففیه وجه تحریم وهو أو خشناً  وهذا النوع على جوازه تتجاذبه حكمتان إذا كان عنیفاً . ذلك

تعریض الأعضاء والأبشار للتلف، وهي حكمة تقتضي المنع، ووجه ندب لما فیها من 
  )2(.، فكانت محل نظر واجتهاد واختلاف بین الفقهاءمأمور به شرعاً الاخشیشان ال

                                         
  ).4/2(الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق القرافي،  )1(

( م 2006موریتانیا، نشر زاویة الشیخ محمد المامي . 1ط. ابن البخاري، محمد المامي، كتاب البادیة )2(
  ).191 ص
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جازة ریاضة الملاكمة  ومن هاتین الحكمتین انطلق الرأیان المعاصران بتحریم وإ
أن دواعي المنع أكثر من دواعي الباحث میل إلیه یالمعروفة في العصر الحدیث، والذي 

اس في ة النَّ امَّ الهادفة التي یستفید منها عما هو في الریاضات الجواز؛ إذ أصل الجواز إنَّ 
تقویة أبدانهم والإعداد لأعدائهم، ولیست الملاكمة بشكلها المتداول الذي تعقد له المباریات 

اس بإیذاء بعض الملاكمین لبعض، ویجني منه الملاكم بالكسر والملاكم ویستمتع فیه النَّ 
والمستفید . هم في مباراة واحدةنن أبداقد لا تكفي في تعویض ما خسروه م بالفتح أموالاً 

حولوا جمیع الأشیاء إلى سلع تباع وتشترى بما في  نالأكبر هم المنظمون والمروجون الذی
اللهم إلا أن . اس، ولیستالملاكمة من تلك الأهداف الشرعیَّة في شيءذلك سعادة وشقاء النَّ 

على الدفاع عن أنفسهم بما لا یخل تكون بشكل تدریب هادف للشباب لیقووا أبدانهم ولیتقووا 
  .بمشروع ولا یؤدي إلى محرم

ـ ما له هدف غیر مشروع، أو یؤدي إلى ضرر محقق، مثل المیسر، والقمار، وغیرها مما 2
  .أو من خلال حكمها بمنع ما تمحضت أو ترجحت مفسدته حرمته الشریعة نصاً 

حة، مثل ما لیس فیه خشونة من ـ ما لیس فیه حكمة شرعیَّة واضحة ولا مصلحة واقعیة راج3
له وجهان خفیفان من مناسبة الشرع  الألعاب كالشطرنج، وهذا النوع تتنازعه حكمتان؛ فإنَّ 

ه یشحذ العقل ویعصمه من البلادة ویكسبه الحیل، كما ادعى مبیحوه، وهذه حكمة ا أنَّ مأوله
مانعون نوعا من العبث والوجه الآخر أنه اشتغال بما لا یعني، ولذا عده ال. تقتضي الجواز

  )1(.المحرم أو المكروه
كم قد تتجاذبه الحُ  من الأمور التي یحتاجها المجتهد مراعاة الحال والمقام، فإنَّ : ثالثا

وهذا یمكن . حكمتان، ترجح هذه في مقام، وترجح تلك في مقام آخر، نظرا للمصلحة والقصد
یات والمناصب، فالوالي ومن یشاكله أن یطبق من وجه على أحكام التقدم والأولویة في الولا

یطلب فیه أمران، ذكرهما القرآن هما القوة والأمانة، وكثیر من العلماء یرى ترجیح الصلاح 
بن عبد السلام، فقد أفتى بتقدیم اعلى القدرة، ولكن ذلك لیس على إطلاقه كما ذكر العز 

 اس أو محتقراً للنَّ  الأصلح على الصالح وهذا هو الأصل، إلا أن یكون الأصلح بغیضاً 

                                         
  ).192 ص( ابن البخاري، نفس المصدر السابق  )1(
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الإقبال علیه  في أعینهم، فیقدم الصالح، لأنَّ  إلیهم عظیماً  عندهم، ویكون الصالح محبباً 
وذلك لأن  )1(.موجب للمسارعة في طواعیته وامتثال أمره في جلب المصالح ودرء المفاسد

وعلى هذا تدل  ة،الوالي لا تراد منه الأمانة فقط بل هناك مقاصد لا تتحقق إلا بقدرات خاصَّ 
  .ومنهج صحابته في تولیة الصالح مع وجود الأصلح سنته 

لن یفلح قوم "وحدیث  )2("الأئمة من قریش"وعلى هذا الوجه یمكن حمل حدیث : قلت
بما أن في الأول مدعاة للطاعة والامتثال، وقد یكون في الثاني مدعاة  )3("ولوا أمرهم امرأة

لعكس ذلك، ولكن ذلك لیس في كل عصر ومصر بل قد یتغیر الحال وتصبح صفة القرشیة 
ولذا حملها . من قال بذلك الباحث ریولم  صفة محایدة ولا رجحان فیها إلا أن تكون تعبداً 

كما أن . اسة النَّ مَّ امن ع معتبراً  ي تجعل الحاكم مطاعاً البعض على العصبیة أو الأغلبیة الت
ذلك قد یعتریه التغیر، وقد  صفة الأنوثة حتى ولو فرضناها مدعاة لنقص الهیبة والطاعة فإنَّ 

ما لا یطلب منه في آخر، ففي وقت الحروب والعصیان  في وقت یكون الحاكم یطلب منه
. اسحث عن الودود الرحیم القریب من النَّ نبحث عن القوي المهیب، وفي وقت غیر ذلك نب

كما أن صفة الأنوثة على فرض اعتبارها قد تتعارض مع صفات أخرى یضطرنا الواقع 
ا؛ فمثلاً  ُ إذا كان الخیار بین رجل ینقصه الكثیر من الصفات الخلقیة والعملیة،  للترجیح بینه

جتهد حتى ولو كان رأیه یمنع وامرأة جمعت أكثر الصفات الخلقیة والعملیة، فلا أرى أن أي م
  .تولیة المرأة یقول بتقدیم الرجل في مثل هذا الحال

ونتیجة لنفس المبدأ القائم على ترجیح بعض الحكم على بعض بمقتضیات الحال ومتطلبات 
الواقع، رأى العز بن عبد السلام مثل غیره عدم اشتراط العدالة في أمور كثیرة لوجود حكم 

ا قد تؤدي القصد نفسه، وذلك مثل عدم اشتراط العدالة في الولایة أخرى یستعاض عنها به
طبع  الطبع یحمل على الشفقة، ولا في ولایة النكاح على رأي لأنَّ  على تجهیز المیت لأنَّ 

                                         
  ). 1/74(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق ابن عبد السلام،  )1(
ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني، مسند الإمام أحمد بن  )2(

  .)12307(م، الحدیث رقم 2001مؤسسة الرسالة . 1ط. تحقیق، شعیب الأرنؤوط وآخرین .حنبل
  ). 4425(البخاري، صحیح البخاري، مصدر سابق، الحدیث رقم  )3(
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طبع المرء  الولي یزعه عن التقصیر، وأبلغ منه قبول الإقرار من كل أحد على نفسه لأنَّ 
  )1(.یمنعه من الكذب علیها

خرى مسألة عدد شهود لحكمة على أُ  قضایا التي مایزت فیها الشریعة تغلیباً ومن ال
وقد ذهب بعض العلماء إلى شرط الأربعة في القتل . الزنا، دون غیره من الحدود والقضایا

ه، بل الغرض من كثرة العدد في الزنا ستر ه أعظم من الزنا ولیس الأمر كما ظنَّ لأنَّ 
الردع  هذا الحكم غلبت حكمة الستر على حكمة الردع، لأنَّ ففي  )2(.الأعراض ودفع العار

وعلى . سیحصل مع الستر بنسبة كافیة، وما یفقد منه فقد أهمل مراعاة للحكمة المقابلة
اس على من ضیاع الحقوق وتجرؤ النَّ  مة رغم ضعفها خوفاً اعكس ذلك ثبت القتل بالقس

ا إلا على خرى، وهذا من القتل، وهذا تغلیب للحكمة الأُ  ُ المدارك التي تصعب الموازنة بینه
  .ذوي الألباب

  :أحكام القضاء والشهادة في الشریعة تتنازعها حكمتان فإنَّ  وعموماً 
وقد یكون هذا بوجه من الوجوه . عدم معاقبة البريء، ولذا اشترطت البینات الصادقة: الأولى

  .من مقتضیات اشتراط الأربعة في الزنا، إضافة لما سبق
في شروط البینات، وتنبني على ذلك أمور  عدم ضیاع الحقوق، ولذا تتساهل أحیاناً : ثانیةال

مة بوجه آخر، وقبول شهادة المرأتین فیما تنفردان فیه، وشهادة اة كثیرة مثل القسومسائل فقهیَّ 
وكذلك شهادة غیر المسلم إذا تعذر  )3(ة بشروط معروفة في مقامها،الصبیان عند المالكیَّ 

وكل ذلك مخافة ضیاع  )4(.، أو في الأمور التي هي عمله مما تقبل شهادته فیهاغیره
  .الحقوق

ولأجل الوصول للهدف من القضاء والشهادات غلبت الشریعة حكمة بت الخصومات 
ن طال الزمن، ومن ذلك الحِ  كم بعدم نقض الحكم على محاولة الوصول للعدالة المطلقة وإ

ن ظهر رجحان غیره فقد اتفقوا على أن حكم الحاكم لا یجوز نقضه بالاجتهاد . الاجتهادي وإ
                                         

  ). 78-1/77(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق ابن عبد السلام،  )1(
  ).2/52(ابن عبد السلام، نفس المصدر السابق  )2(
  ). 4/83(القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق  )3(
  ).  3/125(نفس المصد السابق القرافي،  )4(
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ه یلزم من ذلك اضطراب الأحكام وعدم الوثوق بحكم الحاكم وهو خلاف المصلحة التي لأنَّ 
لا ترجح البینات بكثرة العدد حتى لا تطول الخصومات ویبقى "كما  )1(.نصب الحاكم لأجلها

 )2(".كل طرف یزید شهوده إلى ما لانهایة
ومع أن الشریعة وأحكامها قائمة على مبدأ العدل ولا تنحاز لفئة ضد أخرى ولا طبقة 

ها لا تخفي میلها للفقراء ومراعاتها لحاجاتهم وحمایتها لمصالحهم دون ظلم على طبقة، فإنَّ 
غیرهم، ومن هنا رجحت الشریعة في أمور كثیرة حاجة الفقراء على مصلحة الأغنیاء، ولعل 

حكام الجور إن "أن  ومنه أیضاً . الزكاة والدعوة للإنفاق نوعا من هذا التغلیبإیجاب دفع 
لا فلا، لأن دفع المفسدة عن الفقراء أولى من دفعها عن  صرفوا الزكاة في مصارفها أجزأت وإ

لحاجة الفقراء یلزم الأغنیاء بدفع الزكاة مرة أخرى وصرفها في مصرفها  وتغلیباً  )3("الأغنیاء
توسعة المسجد ونحوه، والجبر على : ة مثلة على الخاصَّ امَّ یب منه القضاء للعوقر . الصحیح

البیع زمن الغلاء، وتضمین الصناع، وبیع الحاضر للبادي، وغیرها من مسائل الفقه التي 
  .ةعلى حمایة مصلحة الخاصَّ على العامَّة رجحت فیها حكمة التوسعة 

ها تنحاز كذلك للصلحاء على ه فإنَّ وكما تنحاز الشریعة للضعفاء بوجه لا ظلم فی  
الوجه نفسه، ولهذا اشترط مالك الخلطة بین المدعي والمدعى علیه حتى لا یستغل الفجار 

وهذا ترجیح لحكمة حمایة حقوق الصلحاء من  )4(.كراهة الصلحاء للیمین فیأخذوا أموالهم
الفقه المرتبط بالأحوال  ه منأنَّ  الباحث  رىیادعاءات قد تقع من غیرهم، وهذا وجه من الفقه 

 .التي صیغت فیها هذه الفتوى وما سار مسارها من ظروف وأحوال
وقد تدعو الشریعة إلى احترام بعض الأمور والاقتراب منها فتشرع ما یناسب ذلك من 

حكمت  ، فمثلاً شرع ما یناسب ذلك أیضاً تأحكام، وتدعو إلى استبعاد بعض الأمور ونبذها ف

                                         
  ). 4/203(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )1(
  ). 1/17(الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق القرافي،  )2(
  ). 1/80(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق عبد السلام،  ابن )3(
  ).1/131(الزرقا، المدخل الفقهي العام، مصدر سابق  )4(
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فالمیتات دعت الفطرة والشرع لنبذها  )1("ات كلها نجسة إلا الإنسان لكرامتهالمیت"الشریعة بأن 
 .ومیتاً  والإنسان دعت الفطرة والشرع لقربه وتكریمه حیاً 

ة على الأخرى ترجیح أمر مقابل لحكمة الستر لدى المرأة في  ومن تغلیب الْحِكْمَ
في بعضه  في بعضه واستحباباً  إیجاب الستر على المرأة وجوباً  الحج، فمن المعروف شرعاً 

ولكن في الحج عدل . وعلى رأي في بعض الأمور، وكل ذلك مراعاة لحكمة دفع الفتنة
فإن فعلت افتدت "بالحكم عن هذا الأصل أو النظیر، فحكم الفقهاء بكراهة التبرقع للمرأة 

ة في ذلك فوجدت أن حكمة الستر التي هي )2(".كفدیة الرجل منع الفتنة قد  وقد تأملت الْحِكْمَ
في موسم الحج  أحاط بالمقام من الظروف والأحوال ما یقلل من احتمالها، وكذلك فإنَّ 

معضلة أخرى هي معضلة الضیاع والتعرف، فلو افترضنا أن امرأة متبرقعة أضاعت طریقها 
 . اس في مشقة في التعرف علیها وتمییزها من غیرهابین آلاف من مثیلاتها لوقع النَّ 

من هذا الأصل في مسألة الأرش هل هو مقابل الخسارة الحسیة  ر انطلاقاً وقد ینظ
في الجسد، أم مقابل خسارة منافع الأعضاء، والذي أراه أن نغلب أقواهما وأكثرهما مراعاة 

ومثال . بالجاني فیعامل الجاني بالأقوى ویعامل المجني علیه بالأصلح للمجني علیه ونكالاً 
ین الأعور الدیة، وهذه مراعاة للمنفعة، والإلزام بنصف الدیة لمن ذلك قول الفقهاء إن في ع

ومن خلال المبدأین اختلفوا هل ینظر إلى ما یفقد من . فقد إحدى عینیه، وهذه مراعاة للعضو
البصر، إذا فقد إحدى عینیه، وهو الخمس كما هو معلوم لا الثلث كما ذكر بعض 

ر النصوص، أم ینظر للأبلغ منهما في العقاب وهو ظاه )3(المتقدمین، أم ینظر إلى العضو
 .وهو ما یجمع بین الاثنین

ومن الأمور التي تطرح في سیاق الحدود والعقوبات والكفارات التي هي مجرد حقوق 
الله تعالى هل یحق للمفتي والقاضي مراعاة الأحوال التي وقعت فیها المخالفة والحكم بتخفیف 

                                         
  ). 2/163(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق  )1(
. البراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القیرواني أبو سعید، التهذیب في اختصار المدونة )2(

دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامیَّة . 1ط. شیخق، محمد الأمین ولد محمد سالم بن الیدراسة وتحق
حیاء التراث    ). 1/600(م 2002وإ

  ). 4/191(القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق  )3(
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فیه أغلب الفقهاء وغلبوا جانب سد ذریعة رفع الحدود،  العقوبة أو رفعها، وهو باب احتاط
ن كان منهم من قال بجواز مراعاة الظروف مستدلاً  بوقائع وأحادیث اعتبرها غیرهم  وإ

أطعمه "للأعرابي الذي جامع في رمضان  خصوصیة، ومنه قول صاحب التقریب إن قوله 
 .به على الإطلاق ه لیس خاصاً وأنَّ  )2(یلتحق به من یساویه في الشبق والعجز، )1("أهلك

، وقد وضعت له الشریعة قواعد وشرعاً  كما أن البیع مشروع لنقل الملك أصلاً 
وضوابط، ومن تلك الضوابط منع البیع قبل القبض على اختلاف بین المذاهب فیه، وتفصیل 
 المذاهب في ذلك ألاّ خلاف عن مالك في منعه بیع الربوي قبل قبضه وفي غیره من الطعام

 )3(.روایتان، ومنعه أبو حنیفة في كل مبیع عدا التي لا تحول، وأطلقه الشافعي في كل مبیع
ة من ذلك مع أن الملك یمكن أن یحصل وأن ینتقل دون  وقد تساءل كثیرون عن الْحِكْمَ
قبض، وقد تكون حكمة ذلك الزیادة في التوثق وتقلیل المخاطر، ومراعاة حال المستهلك 
حتى لا ترتفع علیه الأسعار بسبب المضاربات السریعة على الورق، ویمكن أن یقال إن ذلك 

اس بالأمن الغذائي من خلال مشاهدتهم لها إشعار النَّ  يحكمته هكان في ظرف خاص وأن 
في الأسواق تتداول وتنقل وتباع وتشترى، كما أن فیه حكمة تفتیت الثروة وتوزیعها؛ إذ 

 .باستلام المبیع المنقول یستفید كثیرون من نقله وتخزینه وغیر ذلك
ذا كان الأصل أن ما علم انعدام علته قطعاً  لنا  مه إلا لمعارض، فإنَّ یقضى بانعدا وإ

في هذا المقام أن نتساءل لماذا تجب العدة رغم العلم ببراءة الرحم؟ والجواب عن ذلك أن 
ة دون غیرها، وفي هذا الحكم  هناك أمراً  یصعب التأكد منه وهو كون الحكم شرع لهذه الْحِكْمَ

كثیرة قد یكون من لمقاصد  تیمكن أن نقول إن العدة لم تشرع لبراءة الرحم فقط، بل شرع
ضمنها النواحي الصحیة والنفسیة، وهي حكم عبر عنها غیر واحد من العلماء بشائبة 

ما تشیر هذه العبارة في باب المعاملات إلى حكم ومقاصد خفیة لم یظهر  وغالباً  )4(التعبد،
 .وهي مغلبة وباقیة مع انتفاء غیرها. كلها أو بعضها الن

                                         
  ).94(في الصفحة  سبق تخریجه) 1(
  ).326 ص( المستصفى، مصدر سابق الغزالي،  )2(
  ).3/163(المقتصد، مصدر سابق  بدایة المجتهد ونهایةابن رشد،  )3(
  ). 3/204(القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق  )4(
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ة على الْ  ة والاستدلال له بالنص فتوى العز بن عبد السلام في ومن ترجیح الْحِكْمَ حِكْمَ
، وترك القیام في هذا الوقت یفضي )1(.."لا تباغضوا" قال : (الوقوف للقادم بما نصه

ونفس العبارة نجدها عند ابن رشد  )2().للمقاطعة والمدابرة، فلو قیل بوجوبه ما كان بعیداً 
ولو قیل .. للتباغض والتقاطع والتدابر دیاً ؤ تركه م إن الوقوف في هذا الزمان صار: (قائلاً 

فكلاهما غلب حكمة منع التدابر على القضاء على الكبر الذي قد  )3().بوجوبه لم یكن بعیداً 
ن استدلاً   یحصل بالوقوف، حتى عكس الحكم من مكروه إلى أمر محتمل الوجوب، وهما وإ

ة المترتب بالنص فإنَّ  ة على عدم الوقوف من تباغض وعداوة بین عیونهما تنظر إلى الْحِكْمَ
  .اسالنَّ 

ة لاختلافالفرق : المسألة الثالثة  :درجة الْحِكْمَ
ة لا یؤثر في الحكم، وعلیه فقد  یكاد الأصولیون یتفقون على أن اختلاف درجة الْحِكْمَ

الإمام ، وقد قال معیناً  اكتفوا في العلة بمجرد المناسبة دون أن یشترطوا لتلك المناسبة حداً 
في ) أي الحكمان أو العلتان(یجوز تفاوت المناسبات والشبه إذا اشتركا "ه السبكي في ذلك إنَّ 

ة بدعوى اختلاف  )4(".أصل المناسبة والشبه وفي هذا أبلغ الرد على من رفض التعلیلَ بالْحِكْمَ
ار المناسبة إذ یكفي في اعتب )5(مقادیرها كالمشقة في السفر، والعقل الذي هو مناط التكلیف،

ة فلم لا تكون كذلك في التعلیل ذا كان الأمر كذلك فإن تفاوت درجات . وجود أصل الْحِكْمَ وإ
ة لا عبرة به، لأنَّ  نَّ  كم غیر معلق علیها أصلاً الحِ  المناسبة المتعلقة بالْحِكْمَ ما عند الأكثر وإ

تخلو من تناقض ولكن حجة الأصولیین هذه في هذه المسألة لا . بمظنتها التي هي العلة
ة یستدلون بتفاوتها وعدم انضباطها، ویعتبرانهما ما  ضمني، إذ أن مانعي التعلیل بالْحِكْمَ
نعین من جواز التعلیل بها، ولما نأتي إلى اعتبار ذلك التفاوت في ترتب الأحكام یقولون إن 

                                         
، ومسلم، صحیح مسلم، مصدر سابق، )6065(مصدر سابق، الحدیث رقم  ،صحیحالالبخاري، ) 1(

 ).2558(الحدیث رقم 
  ). 4/251(الفروق للقرافي ( مصدر سابقالفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي،  )2(
  ). 1631-3/1630(فتاوي ابن رشد، مصدر سابق ابن رشد،  )3(
  ).394(السبكي، منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه، مصدر سابق  )4(
  ).2/177(قرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق ال )5(
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لسلب ولا نعتبره فكیف نعتبر التفاوت في ا. التفاوت لا عبرة به في انبناء الأحكام والاستدلال
  . في الإیجاب

ة أو درجة المناسبة في بعض  لكن ذلك لم یمنع الأصولیین من اعتبار الْحِكْمَ
قادح الفرق المنصب على العلة في حالة كون الفرق  تقعیداتهم الأصولیَّة، ومن ذلك مثلاً 

ة لا بأصلها، فمنهم تفاوت المناسبة بینا ة إذا كان خاصَّ  معتبراً  جعله قادحاً  من بدرجة الْحِكْمَ
ومن الأمور المبنیة على هذا مسألة الترجیح بین العلل؛ فإذا . لدرجة توجب اختلاف الحكمین

علل المستدل الحكم بوصف فله وللمعترض أن یبدیا كون وصف كل منهما أنسب وأخیل أو 
صالحین متى كان الوصفان "ه وقد قال السبكي إنَّ  )1(.أكثر شبها لیناط الحكم به لا بغیره

ولا مرجح هنا غیر المناسبة وهي راجعة إلى درجة  )2(".وذلك بالترجیح بأولاهماللعلیة تعلقنا 
ة وارتباطها بالعلة بعلتین عند من قال كما ینبني على هذا الأصل منع التعلیل . ظهور الْحِكْمَ

ن كان لا یسلم من اعترابمنعه لأنَّ  ض لأن التعلیل ه یؤدي إلى تنازعهما الحكم المعلل بهما، وإ
 .حكمة واحدة فترجعان علة واحدة في الحقیقةإلى  بعلتین قد یؤدي 

الفقهاء اعتبروا درجة المناسبة في الأحكام وبنوا على  وكما اعتبرها الأصولیون فإنَّ 
قولهم بعدم كفر المعتزلة ومن یعتقد أن  ومن ذلك مثلاً . فقهیة لا تحصى وفروقاً  ذلك فروعاً 

 حقیقیاً  ویكفر من یعتقد أن الكواكب فعالة فعلاً . اله لأن العبودیة بادیة علیهالإنسان یخلق أفع
وهذا تفریق في أعظم أصول  )3(لأن أحوالها غائبة فربما أدى ذلك إلى اعتقاد استقلالها،

  .الدین في الحكمین، الكفر والإیمان، مع أن الفعلین في ظاهرهما سواء
ة إجازة ومن فروع الفقه كذلك المبنیة على  اختلاف درجة مقتضي المنع، وهو الْحِكْمَ

مالك في روایة عنه أن تغسل المرأة الرجل عند موته إذا لم یوجد رجل، ومنعه أن یغسل 
الرجل المرأة إذا لم یوجد غیره، لأن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى 

  )4(.الرجال

                                         
  ). 395 ص( السبكي، منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه، مصدر سابق  )1(
  ).397(السبكي، نفس المصدر السابق  )2(
  ). 1/126(القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق  )3(
  ).1/241(ابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مصدر سابق  )4(
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یها النظر لثمان سنین كما ذكر الفرق بین ومن الفروق الفقهیَّة التي أدام القرافي ف
ما راجع لدرجة الاحتیاط في القول والحمایة  ُ الروایة والشهادة، وقد توصل إلى أن الفرق بینه
من القول بغیر علم ودون وجه حق، فقال إن الروایة خبر عام والشهادة خبر معین، ووجه 

بخلاف الإخبار  )1(لعدد والذكوریة،وقع فیه العداوة فاشترط فیه اتالفرق أن الخبر المعین ت
ه لا یرتبط بشخص معین، مع أن احتمال الكذب موجود في الاثنین العام الذي هو الروایة فإنَّ 

  .ولكنه في أحدهما أقوى من الآخر فاحتیط له أكثر
ة تؤثر في درجة اقتضاء الفعل، فتحوله من مندوب  حِكْمَ ومما لا شك فیه أن درجة الْ

جب إلى مندوب أو مباح، ومن ذلك قولهم إن الزواج تعتریه أحكام الشرع إلى واجب ومن وا
ومنه كذلك تفصیلهم بعد أن اختلفوا في حكم التقاط اللقطة وتركها أیهما أفضل، . الخمسة

بأن محل الخلاف إنما هو إذا كانت آمنة وفي ظل حكم عدل، ویختلف حكم الالتقاط تبعا 
ة وربما تعتریه أحكام الشرع الحُ  وعلیه فإنَّ  .لوجود ذلك وعدمه كم یتدرج حسب درجة الْحِكْمَ

  .الخمسة أو بعضها حسب ذلك
من الأحكام والأفعال ما تتداخل فیه حكم كثیرة لا یمكن نكران أي منها  وهناك أیضاً 

فیكون الحكم في ذلك للأغلب، وعلیه تنبني أغلب الفروع الاجتهادیة، ویرجح به عند 
  )2(:فصل القرافي ذلك عندما قسم التصرفات إلى ثلاثة أقسام التعارض والاختلاف، وقد

ـ معاوضة صرفة مثل البیع والإجارة ونحوهما، فالأصل فیه المشاحة ولذا منع فیه الغرر 1
  .والجهالة

  .غتفر فیه كثیر من أوجه الغرر والجهالةاـ إحسان صرف، مثل الهبة والصدقة، و 2
سیر دون الكثیر، ومن ذلك الرهن، ولذا جوزوا رهن ـ واسطة بین الاثنین، فاغتفر فیه الی3

وكذلك  )3(الشارد والثمار قبل بدو صلاحها دون رهن الجنین لأن الغرر في الجنین أقوى،
من جعل الأرزاق عطایا  )2(واقترب الجصاص )1(.والصلح على قول )4(الخلع عند ابن القاسم

                                         
  ).1/4(الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق  قرافي،ال )1(
  ).1/151(الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق قرافي، ال )2(
  ).599 ص( الونشریسي، عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، مصدر سابق )3(
تقي المصري) 4( كان من . ابن القاسم، أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُ

= 
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من الدولة یجوز فیه ما یجوز في ، فقال إن الرزق الذي یأخذه القاضي وغیره عطایا لا أجوراً 
أكثر من كونه أجرة، واستنتج من ذلك أن للفقهاء والقضاة أخذ الأرزاق  الهبات، فجعله إحساناً 

  )3(.، لأن ما یأخذونه لیس مقابل عمل معینولو لم یعملوا شیئاً 
ر ییسومن أهم ما ینبني على هذا التقسیم منع الغرر في الأول، وجوازه في الثاني، وجواز ال 

ن كان قد اختلف في . منه في الثالث وقد جعل القرافي النكاح وأحكامه من القسم الثالث، وإ
  )4(-:حكمته بین الأقوال التالیة

  هل النكاح من قبیل القوت أو
  

  من التفكهات فاقف ما قفوا  
  والخلف فیه هل من البیع یعد  

  
  أو الكرام والعبادة ورد  

  

                                          =  
أصحاب مالك البارزین، صحبه عشرین عاما، ونقل عنه الكثیر من آرائه، وهو صاحب المدونة في 

. لحقال عنه أبو زرعة، مصري ثقة رجل صا. جمع بین الزهد والعلم. مذهب مالك، وعنه أخذها سحنون
توفي في مصر . أخذ عنه أصبغ وسحنون وآخرون. أنفق أموالا كثیرة في طلب العلم. وكان میسور الحال

 ص( ، وطبقات الفقهاء للشیرازي )50 ص( ، والانتقاء )2/311(وفیات الأعیان ).     هـ191(سنة 
 ).3/323(، والأعلام )1/329(، وشذرات الذهب )150

اعتنى به، جلال علي . لفاسي الصنهاجي، النظائر في الفقه المالكيأبو عمران، عبید بن محمد ا) 1(
  ). 17 ص( م 2010بیروت، دار البشائر الإسلامیَّة . 2ط. الجهاني

ورد إلى بغداد شابا، . من الفقهاء المجتهدین. جصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفيال )2(
الزُّجاجي، وكان على جانب كبیر من الزهد  ودرس وجمع وتفقه على أبي الحسن الكرخي، وأبي سهل

له، الفصول في الأصول، وشرح الجامع الكبیر لمحمد بن الحسن، ). هـ370(توفي في بغداد سنة . والورع
ة )293ص( الفهرست.    وشرح مختصر الطحاوي، وأحكام القرآن، وغیرها ، )1/220(، والجواهر المضیّ

، ومعجم المؤلفین )1/171(، والأعلام )144(ء للشیرازي ص ، وطبقات الفقها)2/52(ومفتاح السعادة 
)2/7.( 
بیروت، . تحقیق، محمد صادق القمحاوي. الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي،أحكام القرآن) 3(

  ). 2/363 ص( هـ، 1405دار إحیاء التراث العربي 
. الدلیل الماهر الناصح شرح نظم المجاز الواضح على قواعد المذهب الراجحالولاتي، محمد یحیى،  )4(

  ).52- 51 ص( م 2006موریتانیا، مكتبة الولاتي لإحیاء التراث الإسلامي 
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الحكم كلها تشترك وتتداخل، ولا شك كذلك أن ولاشك أن سبب الخلاف أن هذه 
أرجحها وأولاهاالإكرام وقد انبنت على ذلك فروع كثیرة معروفة في المذهب المالكي منها 
جواز الغرر الیسیر في الصداق ونحوه، وترجیح الإحسان على التشاح فیه، كما قال تعالى 

في إشارة إلى أن ] 237:البقرة[)ی ی ی  (:بعد أن بین بعض الحقوق لكلا الطرفین
  .سماحة الفضل في هذا الباب أولى من سلطان العدل

ومن التعلیلات التي یصعب البت فیها وتحتاج إلى نظر واجتهاد، النظر في العلیة 
والعبادیة في الدیة أیهما أرجح، فمن المعروف أن الشریعة فرقت بین الرجل والمرأة في الدیة، 

نما للنظر إلى حكمة الدیة، فهي لیست الرجل یفضل  لا لأنَّ  المرأة أو أحق منها بالحیاة، وإ
نَّ  تعویضاً  ما تعویض عن الخسارة والضرر المادي المحتمل الذي یمكن أن عن الشخص وإ

ه یسد ما لا تسده هي، والدیة الفرق بین الرجل والمرأة في الدیة أنَّ "ویلحق الضحیة أو أهله، 
  .)1(".یمة الإنسانتعویض مالي بحت لا تقدیر لق

في الزكاة على  التعلیلومن الترجیحات الغریبة وربما المعاكسة للأصول ترجیح 
، ولكن بوجه لا یخل في الزكاة مما لا شك فیه أن سد حاجة الفقیر منظور إلیهو التعبد، 

بأصل الحكم الذي هو ركن من أركان الإسلام یتعبد االله به ویتقرب إلیه به، وقد بنى حسن 
حسب ها تتبدل على هذا الترجیح الفتوى بإعادة النظر في نسب الزكاة، وحكمه بأنَّ  )2(ابيالتر 

  .على من قال بهذا الرأي قبله ولا بعدهالباحث طلع یولم  )1(.تأزم ظاهرة الفقر وخفتها
                                         

  ). 2/114(قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین، مصد سابق  ابن )1(
 -م1930 ، -  هـ1349( التُّرابي،حسنعبداالله)2(
سلامي،ولدفیمدینةكسلافیشرقیالسودان،وتلقىعلومالعربیةوالفقهعلىیدوالدهمفكر ). . إ

اثمعمیدًالكلیةالقانونبجامعةالخرطو  حفظالقرآنبعدّةقراءات،حصلعلىشهادةالدكتوراهمنجامعةالسوربون،عملمحاضرً
. یتكلمویكتببالإنجلیزیة،والفرنسیة،ویقرأالألمانیة. م

اللعدلثممساعدًالر  اووزیرً اعامً . ئیسالجمهوریةجعفرنمیريعملنائبً
. وهوعلىقدركبیرمنالوعیبشؤونالتراثالإسلامیوآداباللغةالعربیةوأصولالحكموفقهالمذاهبوعلومالقرآنوتفسیره

. م1964 كانمنأبرزقادةثورةأكتوبر. قادالحركةالإسلامیةفیالسودانمنذالستینیات
. لأصواتاعلىوقدفازفیدوائرالخریجینفیالانتخاباتالتیأعقبتثورةأكتوبر،حیثنالأ

 - 1985 م،والجبهةالإسلامیةالقومیة1969 -  1964 وقدشغلمنصبالأمینالعاملجبهةالمیثاقالإسلامیمنعام
= 
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ة  ومن الفروق المبنیة على الحكم النظر إلى الشخص والواقع ومدى ارتباطهما بالْحِكْمَ
ذلك بعض الفروق بین القاضي والشاهد، في احتمال التهمة وقدحها في من عدمه، ومن 

واستثنوا من تلك " كل من لا تجوز شهادته لا یجوز حكمه"وبنوا على ذلك قاعدة . التصرفات
لا یحكم لولده الصغیر  )2(قال عبد الملك. القاعدة استثناءات فرقوا فیها بین الشاهد والقاضي

ن امتنعت الشهادة أو یتیمه أو امرأته للضعف  والشفقة، ویجوز لغیرهم كالأب والابن الكبیر وإ
 منع منصب القضاء أبعد عن التهم لوقور جلالة القاضي دون الشاهد، فالقصد من لأنَّ 

ة موجودة في الشاهد أكثر من  ر،شهادة الأقربین هو القضاء على الانحیاز والجو  وهذه الْحِكْمَ
  )3(.شهادة الأقرباء بعضهم لبعض عند أي نزاع القاضي، ویضاف إلیها احتمال شیوع

ما الفقهاء وقالوا  ومنه أیضاً  ُ الفرق بین بیع الحاضر للبادي وشرائه له؛ فقد فرق بینه
 وسبب اختلاف الحالین أنبمنع أو كراهة البیع له تبعا لنهي الحدیث، وأجازوا الشراء له، 

البدوي عند الشراء علیه الضرر إن ترك الشراء فیجحف به، بخلاف ما باعوه مما قدموا به 
وقد یكون ذلك لعموم  )4(هم على الغالب یأتون به بغیر ثمن یدفعونه أو بثمن یسیر،لأنَّ 

  .الضرر وخصوص النفع أیضاً 

                                          =  
 عام) البرلمانالسوداني( م،ثمشغلمنصبالأمینالعامللمؤتمرالشعبیالعربیالإسلامیوانتخبللمجلسالوطني1989
 وانتخبلمنصبالأمینالعامللمؤتمرالوطنیعام. م،وصاررئیسًاله1996
افیهیئاتإسلامیةمحلیةودولیة1998   .الموسوعة العربیة العالمیة.م،كماكانعضوً

بیروت، دار الساقي . 1ط". النظم السلطانیة بین الأصول وسنن الواقع"الترابي،حسن، السیاسة والحكم )1(
  ). 352ص( م 2003

عبد االله بن عبد الملك بن عبد العزیز بن ) هــ214ه وقیل 212ت(عبد الملك، هو ابن الماجشون ) 2(
رد بالفارسیة(الماجِشون، أبو مروان، المدني المالكي الضریر أبي سلمة وَ كان ) والماجشون بكسر الجیم، المُ

وتفقه .. أخذ عن مالك وابن أبي حازم وابن دینار. فقیهاً فصیحاً دارت علیه الفتوى في أیامه إلى أن مات
ترتیب المدارك .     ان مولعا بسماع الأغانيقیل، ك. به أئمة كأحمد بن المعذل وابن حبیب وسحنون

 ). 4/160(والأعلام ) 2/6(والدیباج ) 3/136(
  ).4/83(الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق القرافي،  )3(

  ). 408 ص( الونشریسي، عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، مصدر سابق )4(
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من عهد  ومن التفریق بالحكم المرتبطة بالأشخاص والأحوال منع الخلیفة من استبدال
إلیه بالخلافة، محافظة على الاستقرار، مع أن له أن یعزل من شاء من القضاة والعمال، 

ووجوب الحد على قاذف الصبیة المطیقة دون  )1(.لعدم ترتب أثر ذي بال على عزلهم
  )2(.الصبي للحوق العار بها أكثر منه

ة أو انقضائها: المطلب الثاني   :الفرق لانعدام الْحِكْمَ
ة: المسألة الأولى حِكْمَ  :الفرقبسبب انعدام الْ

ة لا الباحث جتهد یتأكد أو یقد  حِكْمَ في كون حكم ما شرع لحكمة ما، ونتأكد أن هذه الْ
القضاء في الفرع مما تتوارد فیه أنظار المجتهدین  توجد في حالة ما أو في فرع ما، فإنَّ 

ةأو رفع بالنادربناء على عدم الاعتداد  بحكم الأصل . ه بناء على انعدام الْحِكْمَ
ة، ومن أقوى أبواب أصول  ه الباحثمع ما قدم هالمسألةتتداخلوهذ من علاقة العلة بالْحِكْمَ

ة باب قوادح العلة، فإنَّ  الفقه ارتباطاً  ة أو لعلة فیها عمنها راج كثیراً  بالْحِكْمَ   .لانعدام الْحِكْمَ
ة عد   وهو إبداء وصف في الدلیل "م التأثیر، ومن القوادح الراجعة لانعدام الْحِكْمَ

وهو أنواع أقربها للحكمة عدم التأثیر في الوصف  )3("مستغنى عنه في إثبات الحكم أو نفیه
ومقتضاهما أن یعترض المعترض بأن الوصف لا یناسب الحكم أو لا یؤثر فیه . وفي الحكم

أو لا یفضي للمصلحة، وهو ما یعني غیاب المناسبة في الوصف وهي شرط من شروط 
 .صحة التعلیل به

ة، و  فیما مضى تأثیر دوران الحكم معالباحث  وقد أسلف هنا  يكتفیالعلة والْحِكْمَ
بالتمثیل من القواعد والفروق الفقهیَّة، ومنها على سبیل المثال تفریق الفقهاء بین تولي الآحاد 

 )4(لما یختص بالأئمة في حالات الجور وحالات العدل، فمنعوه في الثاني وجوزوه في الأول،
ومن هذا . علیه، بخلاف الجائر العدل یوصل الحق إلى مستحقیه فلا حاجة للافتیات لأنَّ 

                                         
  ).480 ص( الونشریسي، نفس المصدر السابق  )1(
  ).689-688 ص( الونشریسي، نفس المصدر السابق  )2(

  ).4/85(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق  )3(
  ).1/107(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق  )4(



 ةأثر الحكمة في الفروق الفقهيَّ                                   :الفصل الثالث

  
126  

یصالها لمستحقیها إذا فقد بیت المال حقیقة أو  الأصل اتفق العلماء على إعطاء الزكاة وإ
حكما، وهذا مقول به حتى عند المالكیة الذین یجعلون الساعي شرطا لأداء الزكاة، ولكن إن 

 .وجد بشروطه المعروفة شرعاً 
 لافهم في زكاة الحبس، فمالك والشافعي یریانهاومن الأحكام المرتبطة بهذا النوع اخت

، وفرق قوم بین أن تكون على قوم بأعیانهم أو تكون محبسة على المساكین ویوجبانها
لا معنى لمن أوجبها على المساكین : "قال ابن رشد. فأوجبوا الزكاة في الأولى دون الثانیة

فحكمة  )1(،"من الذین تدفع لهم الزكاةها على قوم ه ملك ناقص، وأنَّ أنَّ : في ذلك أمران لأنَّ 
ذا كان المال مخصصاً  للفقراء فلا معنى لإیجاب  أصلاً  دفع الزكاة هي سد حاجة الفقیر وإ

الزكاة فیه، وهذا قریب مما یسمیه القانونیون باتحاد الذمة، ففي هذه الحالة سیكون الآخذ هو 
 ؟االمأخوذ منه نفسه، فما القصد إذ

ذا كانت الْحِكْمَ  ة من قطع ید السارق الردع عن الاعتداء على مال الغیر بلا وإ
نَّ  ما یأخذ عن حاجة، فقد رأى البعض خلاف، وتأكدنا من أن السارق لا یسرق اعتداء وإ

دفع توقیف الحد في ظروف لا تطبق فیها أحكام الشریعة المالیة من زكاة وتكافل، وربط بین 
وعلیه  )2(."الغني الباخل أشد من عقوبة السارقعقوبة "الغني الزكاة وحد السرقة، وقال إن 

من فعل عمر رضي  فلا حد في ظروف البخل ومنع حقوق الفقراء، وهذا ربما یكون استنباطاً 
بحكمة الشرع ومقاصده، إذ یمكن القول هنا إن هذه الحالة  االله عنه عام الرمادة، واستدلالاً 

ة التي لأجلها شرع الحد، أو یوجد مانع یمنع من فرضه  التي وصفها لا توجد فیها الْحِكْمَ
 .وتنفیذه
كما أن حكمة منع سفر المرأة مع غیر محرم هي صیانتها وحفظها من الاعتداء، فإذا   

ضمنا منع حصول حكمة المنع بغیر محرم فمذهب مالك جواز السفر للحج ولو بدون محرم، 

                                         
  ). 2/8(ابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مصدر سابق  )1(
دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامیَّة . 1ط. الزین، محمود أحمد، القرآن إعجاز تشریعي متجدد )2(

حیاء التراث    ).114 ص( م 2004وإ
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رجال أو نساء مأمونین  أو لم یكن لها ولي ووجدت من یخرج معها من) محرمها(فإن أبى "
 )1(".فلتخرج معهم

ه لا یمكن حصر مقاصد الجهاد في حكمة واحدة ولكن لا شك أن من حكمته ومع أنَّ 
ة الأولى وفقد الاعتداء فإنَّ  ه یمكن تسهیل نشر الإسلام، ودفع الأعداء، فإذا وجدت الْحِكْمَ

نَّ  وبناء على . ام أو أُمة بعینهاما في الجهاد ضد أقو إعادة النظر لا في أصل حكم الجهاد، وإ
لا یجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا "هذا الأصل یمكن أن نفسر قول مالك رحمه االله إنه 

ن أشار إلى الناحیة التوقیفیة المتوارثة  )2(،"اس یتحاشون غزوهملم یزل النَّ : الترك وقال وهو وإ
ة بادیة في كون السابقین تحاشوا  عمن قبله، فإنَّ  غزوهم وقد یكون منها انعدام الْحِكْمَ

معاداتهم للإسلام أو الطمع في إسلامهم دون قتال، وهذا یعني أن حكمة الهجوم علیهم 
 .مفقودة ومن ثم فهو مفقود كذلك من الناحیة الشرعیَّة

ومن الأحكام المبنیة على هذا الأصل الكلام عن مفسدات الصیام غیر اللذة، فهناك 
یصال شيء یتطعم إلى الحلق من أي المنافذ كان، وقد اختلفوا من أناطها بالأكل والشرب و  إ

 .لانعدام المناط المذكور فیه )3(لذلك فیما لا یتطعم ولا یغذي،
كان عند أم سلمة  كما یمكن أن یعتبر منه ما رواه هشام بن عروة عن أبیه أن مخنثاً 

فأنا  فقال لعبد االله بن أبي أمیة یا أبا عبد االله إذا فتح االله علیكم الطائف غداً  زوج النبي 
لا یدخلن هؤلاء " ها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول االله أدلك على ابنة غیلان فإنَّ 

فقد تركه یجالس النساء أولا لانعدام حكمة الفصل، ومنعها لما ظهر ما یؤشر  )4(".علیكم
 .من تمییز المحاسن وذكرها على وجودها

                                         
  ). 1/583(البراذعي، التهذیب في اختصار المدونة، مصدر سابق  )1(
  ). 2/144(یة المجتهد ونهایة المقتصد، مصدر سابق ابن رشد، بدا )2(
تحقیق، محمد حسن . ابن نصر، أبو محمد عبد الوهاب بن علي، المعونة على مذهب عالم المدینة )3(

  ). 1/289(م 1998بیروت، دار الكتب العلمیة . 1ط. محمد حسن إسماعیل
ومسلم، صحیح مسلم، مصدر ). 5235(البخاري، صحیح البخاري، مصدر سابق، الحدیث رقم  )4(

  ).2180(سابق، الحدیث رقم 
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انعدام حكمة الأصل في الفرع مجال واسع للاجتهاد والنظر، وهناك  فإنَّ  وعموماً 
ه من الأوجه التي أنَّ الباحث رى ینصوص كثیرة تدل على اعتباره، وفروع كثیرة مبنیة علیه، و 

مجتهد والقاضي ة یمكن للهما مرتبطان بحالات خاصَّ یمكن اعتبارها في الفتوى والقضاء، لأنَّ 
معرفة جمیع تفاصیلها والظروف المحیطة بها، مما یسهل علیه النظر في توفر دواعي الحكم 

  . والفتوى من عدمها
ة: المسألة الثانیة  :الفرقبسبب انقضاء الْحِكْمَ

ة موجودة ومتأكداً  في تشریع الحكم أو بدایة  من وجودها أصلاً  قد تكون الْحِكْمَ
تطبیقه، ولكن قد یصل الحال بالمكلف والمجتهد إلى أن یجد أن الفعل قد انقضت حكمته، 

  :وأقصد بذلك الانقضاء أمرین
  .ویرتفع السبب ـ أن یزول القصد نهائیاً 1
  .ـ أن یتحقق القصد في أرض الواقع، ویصبح البحث عنه تحصیل حاصل2

كما مر هي الانتفاع بالملك، فأي سبب یمنع الانتفاع التملك  حكمة مثال ذلك كون
ة أو غیرها یوجب التعویض، ومن ذلك ما أفتى به المالكیَّ  أو تعدیاً  أو غصباً  سواء كان إتلافاً 

من كون ذهاب جل منفعة العین، ولو بالحكم، كقطع ذنب بغلة القاضي ونحو ذلك یوجب 
ن كان جزئیاً لانقضاء حكمة الانتفاع بذلك  )1(ضمان الجمیع، ، ویمكن أن یقاس الاعتداء وإ

  .لا حقیقة علیه ما یذهب المنفعة بالعین حكماً 
مة وأكره للأعزب أن یؤاجر حرة أو أَ" ومما رجحه الفقهاء في توجیه معنى كلام الإمام مالك 

أن تلك الكراهة تقوى حتى تصل للمنع في  )2("لخدمته یخلو معها أو یعادلها في مركب
لا إرب له أو هي لا  ، وتنزل حتى تصل للجواز إذا كان شیخاً حالات دواعیه ككونه عزباً 

ة في هاتین الحالتین قد زالت   .إرب فیها، لأن الْحِكْمَ
ة وأكثر من هذا دلالة أن انقضاء هذه وتغیر الأحوال قد یوجب تغییر الحكم،  الْحِكْمَ

أو في زمان أو مكان محددین، ومن ذلك النهي عن التقاط الإبل في المذهب  فه مؤقتاً أو توقی

                                         
  ). 1/212(القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق  )1(

  ). 3/368(البراذعي، التهذیب في اختصار المدونة، مصدر سابق  )2(
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 )2(ومما یؤید ذلك قول ابن شهاب )1(ه خاص بزمن العدل،ه عام وقیل إنَّ المالكي، فقیل إنَّ 
كانت ضوال الإبل في زمان عمر إبلا مؤبلة تتناتج لا یمسها أحد حتى إذا كان " رحمه االله 

فقد كانت الإبل آمنة  )3(".مر بتعریفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنهازمان عثمان أ
ة في عهد عثمان أوجب في زمن الرسول  حِكْمَ ، فنهي عن التقاطها، فلما انقضت تلك الْ

  .ذلك الانقضاء تغییر الحكم
ومن ذلك سهم المؤلفة قلوبهم وهم قوم یظهرون الإسلام یدفع إلیهم شيء من الصدقة 

قال مالك لا مؤلفة . ف غیرهم بانكفافهم، وقیل قوم یرى تألفهم لیقوى الإسلام في قلوبهملینك
وقد سقطت الحاجة إلیهم " عن زمانه طبعاً  وقال عبد الوهاب البغدادي متحدثاً  )4(قلوبهم الیوم،

وعلى التعریف  )5(".بحمد االله فلو دعت الحاجة إلیهم في بعض الأوقات جاز أن یرد سهمهم
 ة إلیهم یدخل في النوع الأول الذي ذكرهة والسیاسیَّ الاستغناء عن الحاجة العسكریَّ  فإنَّ  الأول

ة بانقضائها آنفاً الباحث  هم قوم یتألفون وعلى التعریف الثاني وهو أنَّ . وهو زوال الْحِكْمَ
ة بدخوله ة، إن  ملیسلموا تتحقق الْحِكْمَ في الإسلام فیكون زوال الحكم بسبب تحقق الْحِكْمَ

  .تحققت في زمان أو مكان ما
 والقصد منها ه ومنه حكم الصدقة المستمرة على فقراء معینین أو الحبس علیهم، فإنَّ 

سد فقرهم وحاجتهم فإذا استغنوا أمكن تغییر الموقف والحكم، وسحب الوقف منهم لیستفید 

                                         
  ). 4/88(ابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مصدر سابق  )1(

أبو بكر بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهري القرشي، روى عن أنس بن مالك وعبد  شهاب، ابن )2(
االله بن عمر وعبد االله بن جعفر وغیرهم، روى عنه عطاء بن أبي رباح وأبو الزبیر المكي وعمر بن عبد 

ا، فما بعده 9/445تهذیب التهذیب ).     هـ125(توفي سنة . العزیز وغیرهم، لازمه مالك مدة طویلة
 .46وشجرة النور ص 

أبو . 1ط. تحقیق، محمد مصطفى الأعظمي. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، الموطأ)3(
  ).2810(م، الحدیث رقم 2004ظبي، مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة 

  ).2/37(ابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مصدر سابق  )4(

  ). 1/269(ابن نصر، أبو محمد عبد الوهاب بن علي، المعونة على مذهب عالم المدینة، مصدر سابق  )5(
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على فقراء بني  إذا حبس داراً : "قال في العتبیة. یعود إلى واقفه أو أقاربه منه فقراء آخرون أو
ها تنزع منهم وترجع إلى عصبة المحبس ولو عین المحبس علیهم فلان فاستغنوا إنَّ 

ة وهي الإغناء قد تحققت فلا داعي لبقاء الحبس )1(.وسماهم   .لأن الْحِكْمَ
لأن حكمة الحجر علیها قد زالت، ولذا  ومنه الحكم على المعنس بما یحكم به للثیبات

ه یجوز للولي أن یحجر ویوصي بالحجر على بناته الأبكار إلا المعنس، قال أكثر المالكیة إنَّ 
ثلاثون سنة وقیل أربعون وقیل خمسون وقیل  لابن القاسم، واختلف في حده فقیل خلافاً 
لسن عاقلة إلا لمسوغ وعلى كل الاحتمالات فلا داعي للحجر لمن بلغت هذا ا )2(ستون

  .یقابلها وهو الرشد أو استئناسه طارئ، لزوال حكمة الحجر وهي احتمال القصور، ووجود ما
  :لتسهیل الحكم أو تقییدهالفرق : المطلب الثالث
 :الفرق بسبب تسهیل الحكم: المسألة الأولى

تخفیفات هناك أحكام وأعمال عرف توق الشریعة وتطلعها إلیها، فقدمت في سبیلها 
ة تسهل الوصول للحكم، وأغلب مسائل الاستحسان راجع لهذا الأصل، فلو شرعیَّة وفقهیَّ 

ها وتأكدنا أنَّ  في المسائل التي دعوها استحسانات الإمام مالك لظهر الأمر جلیاً  الباحثنظر 
 )3(:تسهیل لحكم معین رجحت الشریعة حصوله

 للوصيِّ لیل ـها القـومالِ ***اة الأم بالصبيِّ ـثم وص
بینْ ***ومعَ هذه القصاص بیمینْ  مَّتَ شفعةٌ تَ  وشاهدٍ ثَ
نِيَ والشفعةُ في الثمارِ ***ارِ ـفیما بأرض وقف أو مع  بُ

. فكلها إمضاء لحكم ما لمرجح خارجي مرده إلى ترجیح الشریعة لفعل ما على تركه
 .وهذا مبدأ یمكن أن نطبقه على أغلب مسائل الاستحسان الاجتهادي

                                         
  ).657 ص( الونشریسي، عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، مصدر سابق  )1(

القفصي، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن راشد البكري، لباب اللباب في بیان ما تضمنته أبواب  )2(
  ).304 ص( الطبعة الأولى، . الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

السجلماسي، شرح الیواقیت الثمینة فیما انتمى لعالم المدینة في القواعد والنظائر والفوائد الفقهیة،  )3(
  ). 668- 2/667(مصدر سابق، 
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یل الشریعة وتوقها للعتق، ولذا سهلت كل ما یؤدي إلیه وأمضته جداً أو كما عرف م
ومما یمكن أن یعتبر من تسهیل . هزلاً، ومنعت التراجع عنه، وأوجبت عتق الكل بعتق الجزء

العتق مسألة التسري بالأُمة، فلم أجد من حكمة یحققها في الشرع تدعو لتسهیله أقوى من 
 .العتق، لأن المتسرى بها قد تصبح أم ولد فتعتق بذلككونه یؤدي إلى باب من أبواب 

وكذلك سهلت الشریعة أنواع التبرعات مثل الصدقة والوقف وجمیع أشباه التبرعات،  
 :ولذا جاز التبرع بالطعام وغیره قبل قبضه، وجاز الغرر الیسیر فیها

ْ خُلْعِ  عِ ***رهنٌ وصلحٌ هبةٌ مع یْ  )1(ساغَ بها الغررُ لا كالبَ
فیها ما ة، وأجازت ها نوع تبرع، فأمضتها الشریعة رغم نقص الأهلیَّ الوصیة لأنَّ  ومثلها

الأمر المجتمع علیه عندنا أن الضعیف في عقله : "وقد قال مالك رحمه االله. یجوز في التبرعات
  )2(".والسفیه والمصاب الذي یفیق أحیانا تجوز وصایاهم لترغیب الشرع فیها

ا في مسألة الطلاق حتى لا تتحول العصم إلى تلاعب كما عرفت الشریعة بصرامته  
والطلاق في هذا  )3(.بأیدي السفهاء، فحكمت بأن الوقف والطلاق والعتاق لا یمكن تداركها

، ه المسألةأقرب إلى هذ فهو ظاهراً  أیضاً  ةالتالی المسألةالتصنیف یمكن أن یضاف إلى 
حصول الطلاق ومنعها من تداركه هو نوع ، إذ أن تسهیل الشریعة التیتلیهاوحقیقة أقرب إلى 

  .من الردع والتصعیب حتى لا یسهل على الناس أمره
أن الجنایات على النفس من أعظم الكبائر ومع ذلك  ه من المعلوم شرعاً كما أنَّ 

عند بعض  مة مثلاً ابالقس تأكثر من جرائم أخرى، فأثبت في إثباتهانلاحظ بعض التسهیل 
وحكمة ذلك التسهیل  )4(شهادة الصبیان بعضهم على بعض بشروط، فیها المذاهب، وقبلت

ة أن الجاني یحاول ما أمكن . المبالغة في الردع ومخافة ضیاع الحقوق ویؤید تلك الْحِكْمَ
الرجل إذا أراد قتل الرجل لم یقتله في جماعة، بخلاف ما إذا باع  التخفي عن الأنظار، فإنَّ 

  .وثقه یشهد ویستأو اشترى منه، فإنَّ 
                                         

 ).2/614( نفس المصدر السابقسجلماسي، ال )1(
  ).2822(مصدر سابق، رقم . مالك بن أنس، الموطأ)2(
  ). 2/119(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق  )3(

  ). 3/588(البراذعي، التهذیب في اختصار المدونة، مصدر سابق  )4(
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، ویقر أصحابه بعد إسلامهم على ما وقع فیهه یسقط ومع أن الكفر أعظم المفاسد فإنَّ 
والحرابة أعظم من الزنا والسرقة ومع ذلك تسقط  )1(زواجهم ولو كانت عقودهم فاسدة،

والذي جعل الشریعة تسقط ما قبل الإسلام، وتعفو عما وقع من  )2(.عقوبتها بالتوبة قبل القدرة
المحارب خلال الحرابة هو تشجیع غیر المسلم على الإسلام، وفتح خط رجعة آمن أمام 
المحارب حتى لا یتمادى في حرابته وتضطر الأُمة إلى محاربته فتخسر بذلك ما لا ترید أن 

وهناك من علل وضع الدماء والأموال . ا البابتخسره، وقبول توبتهم قبل التمكن منهم من هذ
 .ه الباحثه یناقض ما ذكر عن الخوارج بأن خروجهم على التأویل، ولا أرى أنَّ 

في لحوق النسب، فأثبتته بالقافة وبالإقرار ولو خالفه  كما تساهلت الشریعة كثیراً 
اعاة الغالب، إلا الظاهر، وحكم في ذلك بالنادر في كثیر من فروع الشریعة مع أن الأصل مر 

ومما یبین . في بعض الأبواب ومنها باب النسب فاعتبرت فیه الشریعة النادر دون الغالب
ة، وأربع سنین عند الشافعي وسنتین عند ذلك أن الولد یلحق بالزوج لخمس سنین عند المالكیَّ 

تر ومع أن حصول الزنا أكثر من تأخر الحمل فهذا لطف من االله بعباده وس. أبي حنیفة
والشریعة عرف عنها درء الحدود بالشبهات  )3(.علیهم وحفظ للأنساب وسد لباب ثبوت الزنا

  .ومیلها إلى الستر ولذلك قلصت احتمالات ثبوت الفاحشة، وقللت من احتمالات نفي النسب
ولا شك أن المتهم إذا كان له سوابق عرف بها واشتهر یكون الإثبات علیه عند 

مة حد القذف ااس من شره، ولذا اشترط القرآن الكریم في إقحمایة للنَّ  الأكثرین أسهل من غیره
وعلیه فلا یقام الحد . ، وفسر الإحصان هناك بأن معناه العفةأن یكون المقذوف محصناً 

كما جوز . به، لعدم صونه عرضه ونفسه أصلاً  في زنا أو مشتهراً  على من قذف محدوداً 
ن لم یكونوا عدولا، لنفس البعض شهادة كل من بلغ من الرجال عل ى المعروف بالسرقة وإ

ة والسبب  .الْحِكْمَ
لا حكرة في سوقنا، لا یعمد رجال بأیدیهم : "ومن هذا الباب قول عمر رضي االله عنه

فضول من أذهاب إلى رزق من رزق االله نزل بساحتنا فیحتكرونه علینا، ولكن أیما جالب 
                                         

  ). 1/109(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق  )1(
  ). 4/181(ر سابق القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصد )2(
  ). 3/153(القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق  )3(
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ضیف عمر فلیبع كیف شاء ولیمسك كیف  جلب على عمود كبده في الشتاء والصیف فذلك
فالظاهر من هذا الرأي جواز الاحتكار لمن كان جالبا لا مشتریا من السوق  )1(".شاء

ة أن هذا كان في زمان جلب المحلي، لئلا یمتنع الناس عن الجلب، فتزید المشكلة، خاصَّ 
 .التجارات فیه مشقة ومخاطرة لا یتصدى لها إلا القلیلون المجربون

التسهیلات التجاریة الفقهیَّة ما ذكره القاضي عبد الوهاب من أخذ العشر على  ومن
ة واستثنى من ذلك تجارتهم إلى الحرم تجار أهل الذمة إذا اتجروا خارج الدولة الإسلامیَّ 

اس حاجة إلیه ولكن یؤخذ منهم نصف العشر مما حملوا إلى الحرمین مما بالنَّ : "قائلاً 
وهذا تخفیف یهدف إلى تشجیع  )2(.تفاق منهم ولیكثر الحمل إلیهمالیحصل لأهل الحرمین ار 

والمنهج الأقرب إلى مذهب مالك في هذه الأمور : قلت. وصول التجارات إلى مكة والمدینة
عدم التحدید ومراعاة الأحوال والحاجات، دون تحدید مقادیر محددة وترك ذلك للاجتهاد 

 .والضرورة والحاجة والمصلحة
التي روعي فیها تسهیل الحكم والفعل وتوق الشارع إلیه مسألة سرقة المصحف  ومن الأمور

وقد یكون ذلك مراعاة لتشجیع تداوله والاستفادة منه،  )3(والحكم بألا قطع على سارقه،
حساناً   . للظن بمن یأخذه وإ

 :الحكم بسبب تقییدالفرق : المسألة الثانیة
هناك أمور وأعمال حكمت الشریعة بالابتعاد عنها، وسد  المسألة السابقةعلى عكس 

ها تحتاط لذلك المنع في كثیر من الأحیان، كل الأبواب والطرق الموصلة إلیها، ومن ثم فإنَّ 
وهذا باب یندرج تحته كثیر من مسائل سد . وتمنع كل ما یؤدي إلى المحرم ولو من بعید

الشارع الابتعاد عنها، فیمنع لذلك ما یقرب منها أو ها كلها راجعة إلى أمور یرید رائع، فإنَّ ذال

                                         
  ). 2398(مالك بن أنس، الموطأ، مصدر سابق، رقم )1(
  ). 1/278(ابن نصر، المعونة على مذهب عالم المدینة، مصدر سابق  )2(
بیروت، دار المعرفة . وطالسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة، المبس )3(

  ).9/152 ص( م 1993
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ویرجع للباب قواعد الاحتیاط والابتعاد عن المحرمات مثل الأصل في الأبضاع . یؤدي إلیها
  .التحریم والأصل في الربا المنع، وما شاكلهما من القواعد والضوابط

ن كان أصلها طیبا،  ومن الفروع المبنیة على ذلك مثلاً  الحكم بنجاسة الخمر، وإ
ن كان حیاً  وهذان حكمان خالفا قاعدتین معروفتین في الطاهرات،  )1(،ونجاسة الخنزیر وإ

والثانیة أن  )2(أولاهما أن النجاسة تتبع الاستقذار الطبعي والطهارة تتبع الاستطابة الطبعیة،
لابتعاد عنهما والتغلیظ في تحریمهما، الحي طاهر على كل حال، وذلك العدول جاء لتأكید ا

 .وسد ذریعة تناولهما، والتقلیل من احتمال حدوث الشر الذي لأجله حرمهما الشرع
ولما حرمت الشریعة الكبر والعجب حرمت وكرهت كل ما یؤدي لهما ولو على سبیل  

الإمام على شيء أرفع لا یصلي "ه ، ومن ذلك قول الفقهاء إنَّ وتأكیداً  الاحتمال البعید احتیاطاً 
ذلك على ما إذا كان  )3(، وحمل ابن فرحون"مما یصلي علیه أصحابه فإن فعل أعادوا أبداً 

وسبب منع ذلك على الإمام دون المأموم أن احتمالات الزهو  )4(.في الأمر عبث أو كبر
تأكیدا والترفع أقرب إلى الإمام لمنصبه ومكانته فمنع من ذلك سدا لذریعة التكبر والعجب و 

ة ممن أحاطت به ظروف ومكانة أو جاه أو منصب یجعل من المحتمل للبعد عنهما، خاصَّ 
 .دخول بعض أمراض القلوب إلى نفسه ما لم یتحصن بالشرع، ویحتم من فتنة الواقع

من وجه مسائل الطلاق وأحكامه،  من وجه وتضییقاً  ومما یمكن أن یعتبر تسهیلاً 
ره الطلاق، ولكن في نفس الوقت تدعو لهیبة العصم فمما لا شك فیه أن الشریعة تك

بعادا له عن  واحترامها، ولكي تحقق الغرضین سهلت وقوع الطلاق تأكیداً  لاحترامه وإ
                                         

  ). 2/163(ابن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مصدر سابق  )1(
  ). 2/34(القرافي، الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، مصدر سابق  )2(
من علماء المالكیة بالفقه والنحو والأصول والفرائض . ابن فرحون، أبو إسحاق إبراهیم بن علي الیعمري )3(

تولى قضاء . ارتحل إلى مصر والقدس ودمشق، والتقى بعلمائها وأخذ عنهم. والوثائق والقضاء والرجال وطبقاتهم
تسهیل "سماه " الحاجب في الفقهابن  مختصر"له، شرح ). هـ799(المدینة وأظهر مذهب مالك بها، توفي سنة 

، وتبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناهج الأحكام، والدیباج المذهب في "المهمات في شرح جامع الأمهات
نیل الابتهاج .     معرفة أعیان علماء المذهب، ودرر الغواص في محاضرة الخواص في الألغاز الفقهیة، وغیرها

 ).1/52(، والأعلام )30 ص( بتطریز الدیباج 
  ).249-1/248(براذعي، التهذیب في اختصار المدونة، مصدر سابق ال )4(
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وغلب الجمهور  )1(وقد أوقع أبو حنیفة طلاق المكره لأن الطلاق مغلظ فیه،. التلاعب
من تسهیل وقوع الطلاق، ولكنه ولا یخفى ما في ذلك  )2(التغلیظ فأوقعوا الثلاث بلفظ واحد،

تسهیل لتأكید الابتعاد عنه، بینما غلب غیرهم جانب الحفاظ فأوقعوا الثلاث واحدة ولا یخفى 
 . ما في ذلك من التصعیب الظاهري ولكنه في حقیقته ینقلب إلى تسهیل

كما أن باب درء الحدود بالشبهات على اتفاق الفقهاء علیه واختلافهم فیه توسیعا 
إلى هذا الأصل، فمنع شهادة المرأة في الدماء راجع إلیه، وعدم  ، یعتبر كله راجعاً قاً وتضیی

قبول الإثباتات غیر المنصوص علیها راجع إلیه، واشتراط الشهود الأربعة في الزنا یعتبر 
لى الستر ولزوم العفو إذا عفا أحد أولیاء الدم وسقوط القصاص بذلك یعتبر  )3(.راجعا إلیه وإ

  )4(.الأصلمن هذا 
وتوسع بعضهم في ذلك الدرء فقال إن حد السرقة مرتبط بالاهتمام بالفقراء وكفایتهم 

وحد الشرب مرتبط . وحد الزنا مرتبط بتطهیر المجتمع من وسائل الفتنة. وبحسن توزیع الثروة
بمنع صنعها وتجارتها والدعایة لها، وهكذا جمیع العقوبات، فكل هذا عنده شبهات تدرأ بها 

 )5(.الحدود
ه من جامع في وأكثر من ذلك انتقاد الشیخ الزرقا لتعریف المحصن عند الفقهاء بأنَّ 

نكاح صحیح، فقال إن هذا التفسیر قد ضیع الجانب المبرر لتشدید العقوبة للمحصن من 
البكر، والأوجه في تفسیر الإحصان عنده أن المحصن هو الشخص الذي یكون له زوج 

وجعل غیر ذلك من الظروف مدعاة لتخفیف العقوبة إلى عقوبة  )6(.نيیغنیه عن الزنا فیز 
 .البكر

                                         
  ).3/101(ابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مصدر سابق  )1(
  ). 3/84(ابن رشد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، مصدر سابق  )2(
  ). 1/76(المین، مصدر سابق ابن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب الع )3(
( القفصي، لباب اللباب في بیان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب،  )4(

  ). 345 ص
  ). 1/284(الزرقا، المدخل الفقهي العام، مصدر سابق  )5(
  ). 1/289(الزرقا، نفس المصدر السابق  )6(
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إلا أن السكران عومل في الشریعة معاملة فیها  شرعیاً  ومع أن زوال العقل یعتبر عذراً 
اس لیتلفوا لو لم نعتبر مثل الصاحي لتساكر النَّ  هتشدید علیه ردعا له، فألزم بطلاقه وقتله لأنَّ 

) أي من ذوي الأعذار(قال السبكي والفرق بین السكران وغیره  )1(.رواحهماس وأأموال النَّ 
وهذا فعل وتلك صفة موجبتان  )2(.اقتحامه المعصیة، ولذلك نخص ذلك بمن سكر عدوانا

  .لتضییق الشرع علیه حتى لا یتجرأ على السكر

                                         
  ).  403 ص( الونشریسي، عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، مصدر سابق )1(

  ).115 ص( السبكي، منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه، مصدر سابق  )2(
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  مةخات
نفسه، أن  فيتأثیراً  الأشباءالباحث، وأشد شيء علیه، وأكثر  تأصعب حالامن لعل 

ه لم یكمل بعد جهد جهید وأیام طوال وسنین عدیدة من القراءة والبحث والتقصي وكأنَّ  اهیجد
مداه، ولم یصل فیه إلى ما كان یرید أن موضوعه الذي كان یبحث فیه، ولم یصل فیه بعد 

  .یصل إلیه
طلع على بعض الكنوز التي دفنها یأن  هویكفي أمثال الباحث وفي هذا البحث یكفي

الأقدمون ولم یكشف المتأخرون كل قضایاها وزوایاها وأركانها، وأن نتأمل فیما كتبوه 
ي الاطلاع على كثیر من وأرجو أن أكون قد وفقت ف. ونستنتج منه ونستنبط بقدر الإمكان

  .ذلك، إضافة إلى أنني حاولت أن أبني على تلك الأصول ما تیسر من فروع ومسائل
في هذا البحث عند تحریر كثیر من المصطلحات، أهمها مصطلح  الباحث وقد وقف

ة، وما یرتبط به من مصطلحات، وحاول ألا   كون أسیراً یفقط وألا  كون ناقلاً یالْحِكْمَ
ر، ومن ارجح فیها واخت ةعلیها هذا الفقیه أو ذاك، فأورد مصطلحات كثیر  لمصطلحات سار

ة نفسه الذي اخت لتزم به طیلة یفي تحدیده وحاول أن  ر اختیاراً اذلك تحریر مصطلح الْحِكْمَ
من مصطلحات أصول الفقه راجع للحكمة بدرجات  ها أن كثیراً اومن الأمور التي بین. البحث

متفاوتة، فهناك ما هو مبني علیها مثل المناسبة والاستحسان، وهناك ما هو متأثر بها مثل 
  .الشروط والأسباب والموانع

  -:الوصول إلى النتائج التالیة والقصد من كل هذا
ة والعلة، وبیان ضرورة تلازمهما،  -1 وأثر تخلف إحداهما عن تحریر العلاقة بین الْحِكْمَ

ة عن العلة . الأخرى، وجواز ترتب الأحكام على ذلك من عدمه حِكْمَ وهنا أن تخلف الْ
ة أي وجود العلة وحدها  مخل بها في كثیر من الأحیان، وتخلف العلة عن الْحِكْمَ

  .محل خلاف بین الأصولیین والفقهاء
ة على النص ف وقوف الأكثرین نظریاً  -2 وعلى عكس ه فإنَّ  هما وتنزیلاً ضد تأثیر الْحِكْمَ

ة، وتنزیل كثیر منها مرتبط بها  ذلك نجد فهم كثیر من النصوص مرتبطاً  حِكْمَ بالْ
ها كافیة في تأصیل الموضوع یمكن رى أنَّ یلذلك أمثلة عدة  الباحث كذلك، وقد ضرب
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هذا الوجه من التفسیر  ىأن یبنى غیرها علیها ویستدل له بها على من لا یر 
  . دوالاجتها

الوصول إلى الحكم الشرعي، وقد بینت من خلال الأمثلة الفقهیَّة والاجتهادات الفرعیة  -3
حلال غیره محله،  ة ذات مكانة في إثبات الحكم ورفعه وتعلیقه وإ ما یثبت أن الْحِكْمَ
لكن هذا ینبغي أن یكون في حدود ضیقة جدا لا یمكن أن تفتح على مصراعیها ولا 

العلمیة والخلقیة التي اشترطها الفقهاء في كل من یتصدى عاصم منها إلا الشروط 
  .للاجتهاد ویتقدم للفتوى

أني بدأت هذا الوصیة ولو لم أكن وصلت في كل ذلك إلى منتهى المراد فیكفیني  
الموضوع وأثرت فیه أسئلة قد تحرك أفكار وأقلام الباحثین فیصلون فیها إلى ما یخدم الشرع 

  .والاجتهاد والفقه ویعین على الفتوى
.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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 .م2003دار الكتب العلمیة 

إحسان عبد : تحقیق. أبو إسحاق إبراهیم بن علي، طبقات الفقهاء: الشیرازي  .79
 .م1978دار الرائد العربي : بیروت. العباس

یمري  .80 : بیروت. أبو عبد االله حسین بن علي، أخبار أبي حنیفة وأصحابه: الصَّ
 .م1974دار الكتاب العربي 

. ، شرح مختصر الروضةسلیمان بن عبد القوي أبو الربیع نجم الدین: الطوفي .81
 .م1987مؤسسة الرسالة . 1ط. عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقیق

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر، تهذیب : العسقلاني  .82
 .هـ1326مطبعة دائرة المعارف النظامیة : الهند. 1ط. التهذیب
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. أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري: العسقلاني  .83
 .هـ1379دار المعرفة : بیروت

حسن بن محمد بن محمود، حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي : العطار  .84
 .دار الكتب العلمیة. على جمع الجوامع

. فقهیَّةعبد اللطیف، المصلحة المرسلة والاستحسان وتطبیقاتهما ال: العلمي  .85
 .م2004وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة : الرباط. 1ط

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام . عبد الرحمن بن محمد: العلیمي  .86
دار عالم الكتب : بیروت. 1ط. محمد محیي الدین عبد الحمید: تحقیق. أحمد

 .  م1983

الصادق بن عبد الرحمن، تطبیقات قواعد الفقه عند المالكیة من : الغریاني  .87
.  1ط. خلال كتابي إیضاح المسالك للونشریسي وشرح المنهج المنتخب للمنجور

حیاء التراث : دبي  .م2002دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإ

لسلام محمد عبد ا: تحقیق. أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى: الغزالي  .88
 .م1993دار الكتب العلمیة . 1ط. عبد الشافي

محمد بن محمد بن محمد الطوسي أبو حامد، شفاء الغلیل في بیان : الغزالي  .89
مطبعة الإرشاد : بغداد. حمد الكبیسي: تحقیق. الشبه والمخیل ومسالك التعلیل

 .م1971

طبقات . القاضي أبو الحسین محمد بن أبي یعلى البغدادي الحنبلي: الفراء  .90
 .   دار المعرفة للطباعة والنشر: بیروت. الحنابلة

، 8ط. مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب، القاموس المحیط: الفیروزآبادي  .91
 .م2005مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع : بیروت

لعباس أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنیر في غریب أبو ا: الفیومي  .92
 .المكتبة العلمیة: بیروت. الشرح الكبیر
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أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، الفروق أو  : القرافي  .93
 .عالم الكتب. أنوار البروق في أنواء الفروق

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، شرح تنقیح : القرافي  .94
شركة الطباعة الفنیة المتحدة . 1ط. طه عبد الرؤوف سعد: تحقیق. الفصول
 .م1973

شهاب الدین أبو العباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن الصنهاجي : القرافي  .95
عادل أحمد عبد الموجود : تحقیق. المصري، نفائس الأصول شرح المحصول

 .مكتبة نزار مصطفى الباز: مكة المكرمة. وعلي محمد معوض

محیي الدین عبد القادر بن محمد، الجواهر المضیة في طبقات : القرشي  .96
مطبعة عیسى البابي الحلبي : مصر. عبد الفتاح محمد الحلو: تحقیق. الحنفیة
 .م1976

 بن راشد البكري، لباب اللباب في بیان أبو عبد االله محمد بن عبد االله: القفصي  .97
الطبعة . ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

 .الأولى

عبد العلي محمد بن نظام الدین محمد السهالوي الأنصاري، فتح : اللكنوي  .98
. عبد االله محمود محمد عمر: ضبطه وصححه. الرحموت بشرح مسلم الثبوت

 .م2002دار الكتب العلمیة : بیروت. 1ط

. 2ط. عبد االله بن مصطفى، الفتح المبین في طبقات الأصولیین: المراغي  .99
 .م1974مج وشركاه نشر محمد أمین د: بیروت

المعهد العالمي . 2ط. عبد الجبار، خلافة الإنسان بین الوحي والعقل: النجار  .100
 .م1993للفكر الإسلامي 

. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، سنن النسائي: النسائي .101
 .م1986مكتب المطبوعات الإسلامیة : حلب. 2ط. عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق
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محمد یحیى، الدلیل الماهر الناصح شرح نظم المجاز الواضح على قواعد : الولاتي  .102
 .م2006مكتبة الولاتي لإحیاء التراث الإسلامي : موریتانیا. المذهب الراجح

أبو العباس أحمد بن یحیى، عدّة البروق في جمع ما في المذهب : الونشریسي  .103
دار الغرب : بیروت. 1ط. حمزة أبو فارس: تحقیق. من الجموع والفروق

 .م1990الإسلامي 

. أبو الفضل عیاض بن موسى، ترتیب المدارك وتقریب المسالك: الیحصبي  .104
 .م1983مطبعة فضالة المحمدیة : المغرب. 1ط. سعید أحمد أعراب: تحقیق

. عبید بن محمد الفاسي الصنهاجي، النظائر في الفقه المالكي: أبو عمران  .105
 .م2010دار البشائر الإسلامیة : بیروت. 2ط. الجهانيجلال علي : اعتنى به

ة وأثره في التشریع : أبو مؤنس  .106 رائد نصري جمیل، منهج التعلیل بالْحِكْمَ
 .م2007المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 1ط. الإسلامي

 .دار الفكر: بیروت. محمد أمین بن محمود، تیسیر التحریر: أمیر بادشاه  .107

، المسودة في أصول )مجد الدین عبد السلام، عبد الحلیم، أحمد: (آل تیمیة  .108
 .دار الكتاب العربي. محمد محي الدین عبد الحمید: تحقیق. الفقه

نیل الابتهاج . أبو العباس أحمد بن أحمد التكروري المالكي: بابا التنبكتي  .109
 .  ج المذهبدار الكتب العلمیة، بهامش الدیبا: بیروت. بتطریز الدیباج

: مصر. یوسف إلیان سركیس، معجم المطبوعات العربیة والمعربة: سركیس  .110
 .م1928مطبعة سركیس 

. محمد أحمد، مراعاة الخلاف عند المالكیة وأثره في الفروع الفقهیَّة: شقرون  .111
حیاء التراث : دبي. 1ط  .م2002دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإ

 .م1947مطبعة الأزهر . محمد مصطفى، تعلیل الأحكام: شلبي  .112

. المولى أحمد بن مصطفى، مفتاح السعادة ومصباح السیادة: طاش كبري زادة  .113
 .م1977مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة : حیدر آباد. 1ط
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 . دار إحیاء التراث العربي. عمر رضا، معجم المؤلفین: كحالة  .114

 .م1957مطبعة التراقي : دمشق. عمر رضا، معجم المؤلفین: كحالة  .115

محمد : تحقیق. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، الموطأ  .116
مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان : أبو ظبي. 1ط. مصطفى الأعظمي

 .م2004

زین العابدین العبد، رأي الأصولیین في المصالح المرسلة : محمد النور  .117
حیاء : دبي. والاستحسان من حیث الحجیة دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإ

 .التراث

. الشیخ محمد بن محمد، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة: مخلوف  .118
 .هـ1349المطبعة السلفیة ومكتبتها، القاهرة 

دار . الشیخ محمد بن محمد، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة: مخلوف  .119
 .الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

محمد فؤاد عبد : تحقیق. مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم  .120
 .دار إحیاء التراث العربي، الحدیث رقم: بیروت. الباقي

. بدولة الكویت، الموسوعة الفقهیَّة الكویتیة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  .121
 .دار السلاسل: الكویت. 2ط

تحقیق . محمد یحیى، لب النقول في اختصار علم الأصول: ولد الشیخ الحسین .122
 1997: أبو ظبي. 1ابنه محمد عبد االله ط
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  قرآنيةلفهرس الآيات ا
  رقم الصفحة  ..............................................................................  الآیة 

  سورة البقرة
  15........................................................................  )129: الآیة(چ چ ڇ 

  112  ............................................  )219: الآیة(         
  16...........................................................  )231: الآیة(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

  124  ..................................................................  )237: الآیة(ی ی  
  15.......................................................................  )269:الآیة(ې ې ې ې 

  سورة آل عمران
  81.............................................................  )75: الآیة(ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ

  سورة النساء
  77..............................................  )06:الآیة(          ې ې ې 

  15..................................................................  )54: الآیة(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

  سورة المائدة
  31.........................................  )91: الآیة(ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڄ

  سورة الأعراف
  67............................................................................  )11: الآیة(ې ې

  67............................................................  )12: الآیة(ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

  

  نحلسورة ال
  15...................................................................  )125:الآیة(ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ



 فهرس الآيات القرآنية                  : الفهارس

  
155  

  سورة الإسراء
  79..........................................................................  )23: الآیة(ہ ہ ہ ھ

  سورة مریم
  16..........................................................................  )12: الآیة(پ پ پ

  لقمانسورة 
  15.........................................................................  )02: الآیة(ٻ ٻ ٻ پ

  15........................................................................)12: الآیة(ٱ ٻ ٻ ٻ 

  القمرسورة 
  30........................................................................  )05: الآیة(  

  النجمسورة 
  109  ........................................................................  )32: الآیة(ۆ ۆ ۈ 

  سورة الحشر
  31............................................................  )07: الآیة(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں
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  والآثارة النبویَّ فهرس الأحادیث 

  رقم الصفحة  .............................................................................  الحدیث
  78.......................................................................  »اذهب فأطعمه أهلك«
  115  ........................................................................  »الأئمة من قریش«
  80.............................................................  »المؤمنون یسعى بذمتهم أدناهم«
فقال لعبد االله بن أبي أمیة یا أبا عبد االله إذا فتح االله   .أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي«

لا " .علیكم الطائف غدا فأنا أدلك على ابنة غیلان فإنَّها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول االله
  129  ....................................................................  ».یدخلن هؤلاء علیكم

ادخروا «: فقالَ رسولُ االله .. هل أبیات من أهل البادیة حضرةَ الأضحى زمن رسول االله دَفّ أ«
ا كان بعد ذلك قالوا یا رسول االله»ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي إن الناس یتخذون الأسقیة من : ، فلمَّ

تَ أن : ، قالوا»وما ذاكَ؟«: ضحایاهم، ویجملون منها الودك، فقال رسولُ االله  تؤكل لحوم نهیْ
  31..  ».إنما نهیتكم من أجل الدَّافَّـةِ التي دفَّـت، فكلوا وادَّخروا وتصدقوا«: ، فقال!الضحایا بعد ثلاث

  120  .............................................................................  »لا تباغضوا«
لا حكرة في سوقنا، لا یعمد رجال بأیدیهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق االله نزل بساحتنا «

د كبده في الشتاء والصیف فذلك ضیف عمر فیحتكرونه علینا، ولكن أیما جالب جلب على عمو 
  134  .....................................................  ».فلیبع كیف شاء ولیمسك كیف شاء

  20..................................................  »لا یقضي القاضي بین اثنین وهو غضبان«
  115  .............................................................  »لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«
  98.......................  »لو كان الدین بالرأي لكان مسح أسفل الخفین أولى من مسح ظاهرهما«
نما العاقل من یعرف خیر الشرین« 111  .................  »لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر وإ

  

  

  فهرس الأعلام
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  رقم الصفحة................................العلم
 46عثمان بن عمرأبو عمرو : ابن الحاجب

 109قاسم بن عبد االله الأشبیلي: ابن الشاطّ 

تقی: ابن القاسم  130رعبد الرحمن العُ

 72محمد بن أبي بكر الزرعي:ابن القیم

 19عبد القادر الدمشقي: ابن بدران

  106عبد االله: ابن بیة
 32العسقلاني: ابن حجر

 28علي بن أحمد بن سعید الظاهري: ابن حزم

 71محمد بن داود الظاهري أبو بكر: ابن داود

 31)الجد(أبو الولید محمد بن أحمد : ابن رشد

 37) الحفید(أبو الولید محمد بن أحمد : ابن رشد

 130مسلم بن عبد االله الزهري: ابن شهاب

 135أبو إسحاق إبراهیم بن علي: ابن فرحون

 16أبو محمد عبد االله د المقدسي: مةاابن قد

 50الدبوسيعبید االله بن عمر : أبو زید

 92أحمد الریسوني

 104عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد: الإیجي

 100محمد بن عبد الرحیم بن الحسن: الأسنوي

 45علي بن أبي علي: الآمدي

 91أبو بكر محمد بن الطیب: الباقلاني

  رقم الصفحة................................العلم

 73عبد االله بن عمر: البیضاوي

 15بن محمد بن علي الحسینيعلي : الجرجاني

 123أبو بكر أحمد بن علي: الجصاص

 23عبد الملك بن عبد االله إمام الحرمین: الجویني

 22فخر الدین أبو عبد االله محمد بن عمر: الرازي

 33محمد بن بهادر بن عبد االله: الزركشي

 61تقي الدین علي بن عبد الكافي: السبكي

 99جلال الدین عبد الرحمن : السیوطي

 19إبراهیم بن موسى الغرناطي: الشاطبي

 33محمد بن علي بن محمد: الشوكاني

 62محمد بن عبد الرحیم  : الصفي

 21محمد: الطاهر بن عاشور

 35سلیمان بن عبد القوي: الطوفي

 18عبد العزیز السلمي: العز بن عبد السلام

 20أبو حامد محمد بن محمد الطوسي: الغزالي

  29الصنهاجيأحمد بن إدریس : القرافي
 55أبو الحسن عبید االله بن الحسین: الكرخي

 89علي بن محمد الربعي: اللخمي

 30إبراهیم بن سیار بن هانئ المعتزلي: النظام

 14جریر بن عطیة بن حذیفة الخطفي الیربوعي

  رقم الصفحة................................العلم
 132حسن الترابي
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  84زین العابدین محمد النور
  95محمد مصطفى: شلبي

 125عبد الملك بن عبد العزیز بن الماجشون

  33القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر
  92علال الفاسي

 44محمد یحیى بن الشیخ الحسین

 88مصطفى أحمد الزرقا

 17وهبة الزحیلي

10عبد الوهاب یعقوب الباحسین
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 فهرس الموضوعات

  الصفحة رقم  ... ................................................................  لموضوعا
  1  ...............................................................................  لإهداء

  2  .........................................................................  شكر وعرفان
  4  ....................................................................  مستخلص بالعربي

  5  .................................................................  مستخلص بالأنجلیزي
  6  ................................................................................  مقدّمة

 الفصل الأول
ة ومسالكها وعلاقتها بغیرها   مفهوم الْحِكْمَ

ة:المبحثالأول   13  ...........................................................  مفهوم الْحِكْمَ
ة في اللغة: المطلب الأول   13  ....................................................  :الْحِكْمَ
ة في الاصطلاح: المطلب الثاني   14  ..............................................  :الْحِكْمَ
ة في القرآن الكریم: المسألة الأولى   15  .............................................:الْحِكْمَ
ة في اصطلاح الأصولیین: المسألة الثانیة   16  .....................................  :الْحِكْمَ
ة والمقصد: المطلب الثالث   22  ..........................................  :الفرق بین الْحِكْمَ

ة: المبحث الثاني    26  .....................................................  :مسالك الْحِكْمَ
  27  ...............................................  :المسالك العائدة للنص: المطلب الأول
  33  ................................................  :المسالك الآیلة للعقل: المطلب الثاني

ة بغیرهاعلا: المبحث الثالث    39  ...............................................:قة الْحِكْمَ
ة والمظنَّة:الأولالمطلب ا حِكْمَ   39  ......................................................:الْ

ة والمناسبة: المطلب الثاني   44  ....................................................:الْحِكْمَ
ة والعلة: المطلب الثالث   52  .......................................................:الْحِكْمَ
ة: المسألة الأولى   53  .................................................  :توارد العلة والْحِكْمَ
ة: المسألة الثانیة   59  ...............................................  :تعارض العلة والْحِكْمَ

 
 

 



 فهرس الموضوعات                  : الفهارس

  
160  

  الفصل الثاني
ة عند الأصولیین   التعلیل بالْحِكْمَ

ة: المبحث الأول   67  ...............................................  :مفهوم التعلیل بالْحِكْمَ
ة لغة واصطلاحاً : المطلب الأول   67  ......................................  :التعلیل بالْحِكْمَ
ة في هذه ال: المطلب الثاني   68  .....................................  :دِّراسةالتعلیل بالْحِكْمَ

ة: المبحث الثاني    69  ..............................................  :حجیة التعلیل بالْحِكْمَ
  69  ......................... ................................  :المنع مطلقاً : المطلب الأول
  72  .......................................................  :الجواز مطلقاً : المطلب الثاني
  75  ........................................  :بشروطالجواز في حالات أو : المطلب الثالث

ة: المبحث الثالث  حِكْمَ   79  .......................................  :مسائل ترجع للتعلیل بالْ
  79  .......................................................  :القیاس الجلي: المطلب الأول
  82  ...............................  :القیاس في الأسباب والحدود والكفارات: المطلب الثاني
  84  .............................................  :بعض أنواع الاستحسان: المطلب الثالث
  90  .......................... ................................  الاستصلاح: المطلب الرابع
  90  ...................................................:معنى الاستصلاح: المسألة الأولى
ة: المسألة الثانیة   92  ..........................................  :علاقة الاستصلاح بالْحِكْمَ

  الفصل الثالث 
ة في الفروق الفقهیَّة    أثر الْحِكْمَ

  98  ................................................  :مفهوم الفروق الفقهیَّة: المبحث الأول
ة في الفروق الفقهیَّة: المبحث الثاني   105  .....................................  :أثر الْحِكْمَ
  105  .................................  :الفرق لاختلاف الحِكَم أو تعارضها: المطلب الأول
  105  .........................................  :الفرق لاختلاف الحِكمتین: المسألة الأولى
  111  ............................................  :الفرق لتعارض الحِِ◌كَم: المسألة الثانیة
ة: المسألة الثالثة   120  ......................................  :الفرق لاختلاف درجة الْحِكْمَ
ة أو انقضائها: المطلب الثاني   126  .. ................................  الفرق لانعدام الْحِكْمَ
ة: المسألة الأولى   127  ........................................  :الفرق بسبب انعدام الْحِكْمَ



 فهرس الموضوعات                  : الفهارس

  
161  

ة: المسألة الثانیة   127  .......................................  :الفرق بسبب انقضاء الْحِكْمَ
  130  .....................................  :الفرق لتسهیل الحكم أو تقییده: المطلب الثالث
  131  .........................................  :الفرق بسبب تسهیل الحكم: المسألة الأولى
  135  ...........................................  :الفرق بسبب تقیید الحكم: المسألة الثانیة

  138  ............................................................................  الخاتمة
  142  ..............................................................  قائمةالمصادروالمراجع

  154  ......................................................................  الفهارسالعامة
  155  ... ................................................................  الآیاتالقرآنیةفهرس

  157  .......................... ................................  فهرسالأحادیثالنبویَّةوالآثار
  158  .......................................................................  فهرسالأعلام

  160  .. ................................................................  فهرسالموضوعات
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


